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 كمبوديا
 211دورته الـ  في الدولي البرلماني للاتحاد الحاكممن قبل المجلس  اعتمد بالإجماع قرار

 1(2023 آذار/مارس 15)المنامة، 
 

 
  بلدية محكمة إلى يصل ،سوخا كيم  ،السابق الكمبودي الوطني الإنقاذ حزب زعيم
 . 2020 يناير كانون الثاني/  22 في بنه بنوم في لمحاكمته بنه بنوم
 فرانس برس وكالة/سوثي تشين تانغ

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ش
 
 
 
 

                                                
 أعرب وفد كمبوديا عن تحفظاته بشأن القرار. 1

KHM48- السيدة مو سوشوا 
KHM49-  كيو فيروم 
KHM50- هو فان 
KHM51- لونغ راي 
KHM52- نات رومدول 
KHM53- مان سوثافارين 
KHM56-  كونغ سوفيا 
KHM57- نهاي شامروين 
KHM58- سام راينساي 
KHM59- اوم سام ام 
KHM60-  كيم سوخا 
KHM62- شيا بوش 
KHM65- دام سيثيك 
KHM66- دانغ شامريون 
KHM67- إينغ شهاي إيانغ 
KHM68-هينغ دانارو 
KHM69- السيدة كي سوفانروث 
KHM72- خاي فانديث 

KHM73-  كيمسور فايرايس 
KHM76-  كاي واندارا 
KHM78- لايم بان سيداريث 
KHM79-  لايم كيميا 
KHM80- لونغ بوتا 
KHM82- ونيفانماو م 
KHM83- نغيم نهينغ 
KHM84- نغور كيم شيانغ 
KHM86- او شانريث 
KHM87- بين راتانا 
KHM90- سوك اومسيا 
KHM91- سون شهاي 
KHM92- سوون ريدا 
KHM93- السيدة تي شانموني 
KHM94-  السيدة تيولونغ سومورا 
KHM95- توك فانشان 
KHM96- توون يوكدا 
KHM99- فان ناريث 

KHM101- انييم سوف 
KHM102- يون ثارو 
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   انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان

  انتهاك حرية الرأي والتعبير 
 الجمعيات وتشكيل التجمع حرية انتهاك  
 التعسفي للولاية البرلمانية لغاء الإ 

 التحقيق مرحلة في الواجبة القانونية الإجراءات مراعاة عدم 
  والتأخيرات المفرطة ود إجراءات محاكمة عادلةر عدم و 
 دم احترام الحصانة البرلمانيةع 
  التنقلانتهاك حرية 
  التهديدات وأعمال التخويف 
 التعذيب وسوء المعاملة وأعمال العنف الأخرى 
 العقاب من الإفلات 
 ان الاعتقال والاحتجاز التعسفي 
 ظروف الاعتقال اللاإنسانية 

 

 
 

 ملخص القضيةأ. 

 الإنقاذ حزب كمبوديا،  في الوحيد المعارضة حزب ياالعل المحكمة حلت ،2017 نوفمبرتشرين الثاني/ 16 في
 أعضاء جميع ذلك في بما) الكمبودي الوطني الإنقاذ حزب أعضاء من 118 حظرت كما.  الكمبودي الوطني
 لمدة السياسية الحياة ممارسة من( الوطنية الجمعية في ا  عضو  55 عددهم البالغ الكمبودي الوطني الإنقاذ حزب
 مقاعدهم تخصيص وأعيد الفور، على البرلمانية ولاياتهم إلغاء تم. الاستئناف مكانيةإ دونمن  سنوات خمس

 تهم إلى العليا المحكمة قرار استند. الحاكم الحزب مع تتماشى أنها يزُعم التي المنتخبة غير السياسية للأحزاب
  السيد الكمبودي، الوطني الإنقاذ حزب رئيس ضد الموجهة الشرعية بالحكومة للإطاحة أجنبية دولة مع التآمر

 الوطني الإنقاذ حزب حل ترك. المنفى إلى وذهبوا كمبوديا  من ذلك بعد سابقا   برلمانيا   17 وفرّ . سوخا كيم
 على قادرين منافسين دونمن  – سين هون الوزراء ورئيس - الحاكم الكمبودي الشعب حزب الكمبودي

 .الوطنية والجمعية الشيوخ لمجلس 2018 يوليو/وتموز ،فبرايرشباط/ انتخابات في البقاء

 لها أساس لا جنائية وتهم ومتكررة الأمد طويلة تهديدات خلفية الكمبودي على الوطني الإنقاذ حزب حل تمو 
 الحزب إلى الانضمام هو الوحيد خيارهم أن من ا  وتكرار  ا  مرار  الوزراء رئيس حذرهم وقد. البرلمان أعضاء ضد

 .وحظره زبهمح لحل الاستعداد أو الحاكم

 KHM-Coll-03 القضية
 

  برلمان منتسب إلى الاتحاد البرلماني الدولي: كمبوديا
 (نساء أربعو  رجلا   34)من المعارضة  سابقا   برلمانيا   38الضحية:

القسم  أصحاب الشكاوى المؤهلون(:) صاحب الشكوى المؤهل
I-1(ج) (الأول الملحق)اللجنة  اتإجراء 

 2011تشرين الثاني/نوفمبر : تقديم الشكوى
تشرين : )ة(الاتحاد البرلماني الدولي الأخيرقرار )قرارات( 

 2022الأول/أكتوبر 
 2016شباط/فبراير : الاتحاد البرلماني الدولي الأخيرةبعثة )بعثات( 

  وفد مع استماع جلسة: استماع اللجنة الأخيرة جلسة )جلسات(
 الدولي البرلماني للاتحاد 146 العامة الـ الجمعية إلى كمبوديا

 (2023آذار/مارس )
 :المتابعة الأخيرة

الوطنية  الجمعية إلىرسالة من الأمين العام بلاغ من السلطات:  -
 ( 2023آذار/مارس )
 2022 أيلول/سبتمبرالشكوى:  صاحبمن بلاغ  -
 جمعيةلل عامال مينإلى الأ رسالةبلاغ موجه إلى السلطات:  -

 (2023آذار/مارس ) الوطنية
 (2023آذار/مارس ) :الشكوى صاحبإلى بلاغ موجه  -
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 سام السيد رئيسه، بعد الكمبودي الوطني الإنقاذ لحزب بالنيابة الرئيس أصبح الذي سوخا، كيم  السيدوإن 
 ألقاه خطاب أساس على بالحكومة الإطاحة بمحاولة متهم ،2015 عامال في المنفى إلى ذهب الذي رينسي،

 وقت أي في التحريض دونمن  كمبوديا،  في سلمي سياسي تغيير إلى فيه دعا فاز،التل عبر 2013 عامفي ال
 عقوبة بكفالة، حاليا   عنه المفرج سوخا، كيم  السيد ويواجه. تشهيرية كلمات  لفظ أو الكراهية أو العنف على

  مغادرة من وكذلك السياسية، الحياة في المشاركة من ممنوع إنه ويقال الخيانة بتهمة عاما   30 لمدة بالسجن
 مارسآذار/ في تعليقها تم ولكن ،2020 ينايركانون الثاني/  في سوخا كيم  السيد محاكمة بدأت. كمبوديا
، أدانته محكمة بلدية بنوم 2023مارس آذار/ 3. في 2022يناير كانون الثاني/في  إلا  ولم تُستأنف ،2020

 قت إلى أجل غيروعلّ  جبرية،يقضيها في شكل إقامة  عاما   27بنه بالخيانة وحكمت عليه بالسجن لمدة 
 مسمى حقوقه السياسية في التصويت والترشح للانتخابات.

 المحاكمات من أكثر أو واحدة في الخارج، في النفي على ا  جميع أجبروا ،سابقا   نآخري ا  برلماني 17 على حُكمو 
 :الماضيين العامين في الكمبودي الوطني الإنقاذ حزب أعضاء ضد التالية الجماعية

 لحزب ا  ومؤيد ا  سياسي 60 بـ هذا الحكم يتعلق: والتحريض التآمر - 2022 يونيوحزيران/ 14 حكم
 أدينوا الذين السابقين الكمبودي الوطني الإنقاذ حزب قادة من 12 ذلك في بما الكمبودي، الوطني الإنقاذ

السيد  بمحاولة القضية هذه تتعلق. سنوات ثمانيلمدة  بالسجن عليهم وحكم والتحريض التآمر بتهمة ا  غيابي
 من كل  في المؤيدين لجمع المزعومة والخطة 2019 نوفمبرتشرين الثاني/ في كمبوديا  إلى ينسي الفاشلة للعودةر 

 في الأدلة تضمنت. الخارج في الكمبودية الوطني الإنقاذ حركة إنشاء إلى بالإضافة لمرافقته، وخارجها البلاد
 لم أنه ويبدو. الديمقراطية المبادئ أو سابقال المعارضة لحزب دعمها عن تعبر فيسبوك على منشورات الغالب

 يقدم لم والقاضي التهم عناصر من عنصر وكل حدة على متهم وكل المقبولة، الأدلة بين واضحة صلات ترد
  .للقرار ليلتع أي

 :على العصيان العسكريين الأفراد وتحريض والتحريض ،التخطيط بتهمة 2022 آذار/مارس 17 حكم
 حزب من برلمانيين سبعة ذلك في بما الكمبودي، الوطني الإنقاذ حزب قادة من 21 بـ هذا الحكم يتعلق

 حركة تشكيل ذلك في بما متعددة، مسائل المحاكمة غطت. مؤيديهم إلى بالإضافة الكمبودي، الوطني الإنقاذ
 في سابقون ؤولونمس بها أدلى التي الانتقادية والتعليقات 2018 عامال في الخارج في الكمبودية الوطني الإنقاذ
 السابقة شهادتهم عن المتهمين من العديد تراجع. 19-كوفيد  جائحة حول الكمبودي الوطني الإنقاذ حزب

 غيابيا   عليهم وحكم إليهم الموجهة بالتهم السبعة البرلمانيون وأدين. للإكراه تعرضوا أنهم زاعمين المحكمة، في
 .سنوات 10 بالسجن
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 الوطني الإنقاذ حزب قادة من بتسعة تتعلق القضية :والتحريض آمرالت - 2021 آذار/مارس 1 حكم
 على هجوم بشن إدانتهم ثبتت الذين الوطني، الإنقاذ لحزب التابعين الكمبوديين البرلمانيين جميعو  الكمبودي،
 على أدلة تقديمو  انقلاب، بمحاولة للمجموعة الادعاء اتهام مع الإقليمية، السلامة أو الكمبودية المؤسسات

 إلى 20 من بالسجن غيابيا   أعضاء البرلمانعلى  وحُكم. المنشقين الجنود لدعم الأموال جمع حول الخطب
 وأمروا عموميين، موظفين يكونوا أن أو للانتخابات الترشح أو التصويت في حقهم من وجُردوا عاما   25
 .كبيرة  غرامة بدفع

 في كمبوديا  في الإنسان حقوق بحالة المعني المتحدة لأممل الخاص المقرر قال المحاكمات، بهذه يتعلق ما وفي
 سيما ولا الجماعية، المحاكمات" إن ،(A/HRC/51/66) 2022 أغسطس/آب 18 المؤرخ تقريره
 قلقا   أثارت المهيمنة، السلطة لقاعدة مناقضون أنهم على إليهم ينُظر ومن الرئيسي المعارضة حزب من لأفراد

 المحاكمات هذه في الكامنة المخالفات وتشمل]...[  السياسية التعددية نيةإمكا خنق إلى وأدت شديدا  
 عدد ومحاكمة ،وضمان حصولها العادلة المحاكمة حقوق باحترام المتعلقة والإخفاقات موثوقة، أدلة إلى الافتقار

 ."الإنسان حقوق لضمانات انتهاك في غيابيا   المزعومين المتهمين من

 مسألة هذه" أن نفسه التقرير في الخاص المقرر ذكر العامين، والمدعين القضاء وشفافية باستقلال يتعلق ما وفي
 أحدث تحولا  ه يرد أن بيد. كمبوديا  بشأن المتحدة للأمم سابقة قرارات في عقود منذ إليها أشير أمدها طال
 السياسي بالحزب يقةوث صلات تربطهم بهم المرتبطين والأفراد القضائيين الموظفين بعض أن في يتمثل عهدا  

 ".للحزب مختلفة رئيسية لجان في يشاركون قد المثال، سبيل على الحاكم؛

 المجال فتح: "يلي بما الكمبودية السلطات تقوم أن الخاص المقرر اقترح التوصيات، من سلسلة بين ومن
 متعدد حقيقي نظام لضمان سيما ولا ،2023 عامال في الوطنية للانتخابات للتحضير والمدني السياسي

 الشعب لمشاركة وضمانات السلطة، استعمال إساءة ضد وموازين وضوابط ونزيهة، حرة وانتخابات الأحزاب،
 الإنسان، حقوق مع تتعارض التي والممارسات والسياسات القوانين وإصلاح تعليق]...[  ؛ السلطة وتقاسم

 وعمل الأخرى والحريات التعبير حرية تعوق التي المختلفة والقوانين ،]...[ الطوارئ، حالة قانون ذلك في بما
 على الانفتاح الصلة؛ ذات والانتخابات السياسية بالأحزاب المتعلقة والقوانين الحكومية، غير المنظمات
 من القضائية السلطة حماية أجل من سيما ولا والوظائف، السلطات بين الفصل وضمان السياسية التعددية
  ".التنفيذي التسرب

 بالحقوق الخاص الدولي العهد تنفيذ على تشرف التي الإنسان، لحقوق المتحدة الأمم لجنة كررت  ثل،وبالم
 28) 134ـ ال دورتها في اعتمدتها التي الختامية ملاحظاتها في كمبوديا،  إليه انضمت الذي والسياسية المدنية
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 .كبير  لبتفصي والتوصيات الاستنتاجات هذه( 2022 مارس/آذار 25 –شباط/فبراير 

 في السابق العضو تشاي، سون السيد على بنه بنوم محكمة حكمت ،2022 أكتوبر/الأول تشرين 7 وفي
 3 بدفع قضيتين في المعارض، الشموع ضوء حزب لرئيس الحالي والنائب الكمبودي، الوطني الإنقاذ حزب

 الوطنية الانتخابات ولجنة ،الكمبودي الشعب لحزب ريال كمبودي مليون 17و ريال كمبودي، مليارات
 خلال حدث التصويت تزوير إن لقوله بالتشهير مذنبا   وجدته كتعويضات،(  أمريكيا   دولارا   754250)

وهي مزاعم تم دعمها وإثباتها من قبل كيانات أخرى على  .2022 يونيو/حزيران في البلدية الانتخابات
نائب  سيثا،، ألقي القبض على السيد ثاتش 2023يناير كانون الثاني/  16المستويين الوطني والدولي. في 

وهو اتهام نفاه واعتبره بمثابة  صالحة،رئيس حزب ضوء الشموع بسبب شكاوى من كتابة شيكات غير 
 ترهيب.

محاولته التنازل تهمة ب الحياة،، حُكم على السيد رينسي بالسجن مدى 2022أكتوبر تشرين الأول/ 19في و 
أجنبية. وأشار الإدانة والحكم إلى اجتماع السيد رينسي في الولايات  عن أربع مقاطعات كمبودية لدولة

حقوق الأقليات الأصلية في  ، وهي منظمة تعمل على حمايةمونتانياردمع مؤسسة  2013عام الالمتحدة في 
السيد رينسي بالدفاع عن حقوق السكان الأصليين الكمبوديين خلال الاجتماع. ومنذ وقد وعد ام. نفيت

دولة ولكنه اعترف  ئلا  إنه لم يتنازل عن أراضٍ لأيقا ،ةزائف ارفض التهم والحكم باعتباره ين،الحذلك 
  في شمال شرق كمبوديا.الخمير لو  طلق عليهم اسمبحقوق السكان الأصليين الذين يُ  حسبف

 

العامة  ، جدد رئيس الوفد الكمبودي إلى الجمعيةللبرلمانيينوفي جلسة استماع مع لجنة حقوق الإنسان 
لإرسال وفد إلى   للبرلمانيين دعوة لجنة حقوق الإنسان( 2023لماني الدولي )آذار/مارس للاتحاد البر  146الـ

قد أحرز في كمبوديا لدعم  كبيرا    . وذكر أن تقدما  الجهات المعنيةكمبوديا لمناقشة مخاوفها وأسئلتها مع جميع 
مع وزارة الداخلية حزبا  سياسيا  قد سجلوا  45ى إلى أن من بين أمور أخر  ا  مشير الديمقراطية الليبرالية، 

يوليو تموز/ 23المقرر إجراؤها في  الوطنية،شاركة في انتخابات الجمعية في الم اهتمامهاوأبدت معظم الجهات 
وبالتالي ، 2022يونيو حزيران/حزبا  سياسيا  قد فازوا بمقاعد في الانتخابات المحلية في  17أن  ،2023

 ، وأن أكثر من ألف وسيلة إعلامية تعمل في كمبوديا.عددية السياسيةضمان الت
 

الإعلامية المستقلة  وسائلبالإلغاء الأخير لترخيص إذاعة صوت الديمقراطية، التي تعتبر أحد الفي ما يتعلق و 
سيلة و حساسة، قال رئيس الوفد الكمبودي إن ال مسائلالقليلة المتبقية في كمبوديا التي تقدم تقارير عن 

 عن طريق الخطأ عن مسألة انتهكت القانون بموجبها، وبالتالي ألغيت رخصتها. أبلغت مؤخرا   الإعلامية
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 ب. القرار     

 الاتحاد البرلماني الدولي المجلس الحاكم فيإن 
 رئيس الوفد الكمبودي على المعلومات المقدمة وعلى روح التعاون التي أبداها؛ يشكر  .1
دعوة التي وجهها رئيس الوفد الكمبودي إلى وفد من الاتحاد البرلماني الدولي للسفر إلى  يعلم أن ال يسره أنو  .2

ه كمبوديا لمناقشة شواغله الطويلة الأمد في هذه الحالة لا تزال قائمة؛ ومع ذلك، يأسف لأنه منذ توجي
يد التواريخ التي ، لم يتم إحراز أي تقدم ملموس نحو تحد2021وفمبر نشرين الثاني/تالدعوة لأول مرة في 

أن تتمكن من توفير الوضوح اللازم بسرعة حتى يمكن أن تتم  تناسب السلطات الكمبودية، ويأمل مخلصا  
 قبل الانتخابات المقبلة للجمعية الوطنية بوقت طويل؛ البعثة

يشير و ضيها في شكل إقامة جبرية؛ يقالسيد سوخا بالسجن لمدة طويلة  إزاء الحكم على يساوره بالغ القلقو  .3
عام الفي هذا الصدد إلى أن الأدلة الرئيسية المقدمة ضد السيد كيم سوخا هي أشرطة فيديو لخطاب ألقاه في 

لم يحرض فيه في أي وقت على الكراهية أو العنف أو يتفوه بكلمات تشهيرية، بل أكد أنه كان  2013
 يهدف إلى إحداث تغيير سياسي من خلال الفوز في الانتخابات؛

بالسجن مدى الحياة فيما يزعم أنه يتصل بعمل  لأن السيد رينسي حكم عليه مؤخرا   أيضا   بالغ القلق يساورهو  .4
وني لإدانته الأساس الوقائعي والقان في شككويات السكان الأصليين في كمبوديا؛ قام به لتعزيز حقوق جماع

 كمبودية في هذا الصدد؛تلقي جميع التفاصيل اللازمة من السلطات ال رغب فييو والحكم الصادر ضده 
أنه يتعين النظر إلى هذه التطورات في سياق الخطوات الخطيرة الأخرى المتخذة في السنوات الأخيرة ضد  يرىو  .5

من كبار  17تمنع  التي 2022و 2021 عامينالالمعارضة، ولا سيما أحكام المحاكمات الجماعية الصادرة في 
طني من العودة بحرية إلى كمبوديا والمشاركة في العملية الانتخابية، البرلمانيين المتضررين في حزب الإنقاذ الو 

يترتب حكم التشهير ضد السيد تشاي، مع ما  ، وأبرزهاوعالشموالإجراءات المتخذة ضد قادة حزب ضوء 
 رية التعبير؛رقلة لحعلى ذلك من آثار مع

وقت المناسب لمناقشة هذه المسائل مع على أن البعثة الموفدة إلى كمبوديا تتيح فرصة ممتازة وفي ال يشددو  .6
السلطات الكمبودية على خلفية الانتخابات المقبلة للجمعية الوطنية وضرورة أن تكون هذه الانتخابات حرة 

أمله في أن تستأنف السلطات،  يعرب عنو  ، وأن تشمل جميع الأصوات في المجتمع الكمبودي؛ونزيهة حقا  
على حد ها وخارج جه السرعة مع جميع أحزاب المعارضة، داخل كمبوديالهذا الغرض، الحوار السياسي على و 

 والتوصل إلىمنهم بأن هذا أمر لا غنى عنه للمساعدة في بناء الثقة  سواء، ويحثهم على القيام بذلك، اعتقادا  
  ؛لوضع السياسي الحاليلحلول 

تمل حب الشكوى وأي طرف ثالث يحية وصاالأمين العام نقل هذا القرار إلى السلطات البرلمان من يطلبو   .7
 في التنظيم الناجح للبعثة؛ أن يساعدأن يكون في وضع يمكنه 

.عنها في الوقت المناسب ا  اللجنة مواصلة النظر في هذه القضية وتقديم تقرير  من يطلبو  .8
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 جمهورية الكونغو الديمقراطية
 211دورته الـ  في وليالد البرلماني للاتحاد من قبل المجلس الحاكم اعتمد بالإجماع قرار

 (2023آذار/مارس  15)المنامة، 

 بابي نيانغو إيزياماي مونشيمفولا        ©

 

COD-151 -بابي نيانغو إيزياماي مونشيمفولا 

   انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان

 التهديدات وأعمال الترهيب  
 عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في مرحلة التحقيق  
 الاستئناف ق فيالح  
  والتعبيرانتهاك حرية الرأي 
  البرلمانيةالإلغاء أو التعليق التعسفي للولاية 
  البرلمانيةالتطبيق التعسفي للعقوبات 
 أخرى انتهاكات 

 
 ملخص القضية .أ

، ألغيت ولاية السيد بابي نيانغو إيزياماي مونشيمفولا )السيد نيانغو(، وهو عضو 2022 وحزيران/يوني 15في 
الوقائع المزعومة، بسبب التغيب عن العمل عقب تقرير صادر عن لجنة خاصة  حصولفي البرلمان وقت معارض 

وكلفت بدراسة تقارير عن حالات غياب غير مصرح بها وغير مبررة  2022نيسان/أبريل  28مخصصة أنشئت في 
 .السيد نيانغوفي ذلك  البرلمان، بمافي الجلسات العامة للجمعية الوطنية من قبل عدة أعضاء في 

 
    

 

    COD-151 القضية
 :جمهورية الكونغو الديمقراطية

 نتسب إلى الاتحاد البرلماني الدوليمبرلمان 
 عضو معارض في البرلمان الضحية:

 (:شكوى المؤهل )أصحاب الشكاوى المؤهلونصاحب ال
 اللجنة )الملحق الأول( ات( إجراءأ)I-1القسم 

 2022أكتوبر تشرين الأول/ تقديم الشكوى:
  - - - :)ة(قرار )قرارات( الاتحاد البرلماني الدولي الأخير
 - - - بعثة )بعثات( الاتحاد البرلماني الدولي الأخيرة:

 - - - خيرة:اللجنة الأ استماع جلسة )جلسات(
 :المتابعة الأخيرة 

 - - - :السلطاتبلاغ من  -
 2023من صاحب الشكوى: شباط/فبراير  بلاغ -
 2023فبراير شباط/إلى السلطات:  موجه بلاغ -
 2023إلى صاحب الشكوى: شباط/فبراير  موجه بلاغ -
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لصاحب الشكوى، فإن المعايير التي كان من المفترض أن تأخذها اللجنة الخاصة في الاعتبار عند تقييم  ووفقا  
 بما في ذلك حالات الغياب لأسباب حالات الغياب التي ينبغي المعاقبة عليها والحالات التي لا ينبغي معاقبتها،

 19-كوفيدفيروس  ثبتت إصابة السيد نيانغو ب ،ا وردلم تحدد بوضوح. وبحسب مطبية، كما في حالة السيد نيانغو، 
 1تنص شهادة مؤرخة و . نفسه العام فبراير منشباط/واستقرت حالته في نهاية  2021يناير /الثانيكانون في  

شارات جامعة كينشاسا على أنه "تم إدخاله إلى استفي كلية الطب في   الداخليمن قسم الطب  2021مارس آذار/
بسبب مشكلة طبية خطيرة".  كينشاسا،متخصصة في أمراض السكري القلبية الوعائية في العيادات الجامعية في  

تشرين  10، ومن 2021أيار/مايو  30وأوصت الشهادة المقدمة بالراحة الطبية لمدة ثلاثة أشهر، حتى 
ولم يتمكن السيد نيانغو من  الأولى،الطبية تشرين الثاني/نوفمبر. بعد انتهاء فترة راحته  26الأول/أكتوبر إلى 

 2022نيسان/أبريل  28استئناف أنشطته البرلمانية، لأن صحته ظلت هشة. وذكرت شهادة طبية أخرى مؤرخة 
 2021تشرين الثاني/نوفمبر  15إلى  7أن السيد نيانغو قد أدخل المستشفى في مركز كينشاسا الطبي في الفترة من 

تشرين  29إلى  16، من يوما   14خروجه من المستشفى تتطلب راحة طبية لمدة  وأن حالته الصحية عند
 .2021الثاني/نوفمبر 

 سلحا  ت، م2022نيسان/أبريل  28وبعد تلقي دعوة من اللجنة الخاصة، مثل السيد نيانغو أمام أعضائها في 
أعلاه. واستمعت اللجنة المذكورة إلى بمبررات غيابه عن الجلسات العامة للجمعية الوطنية للأسباب الصحية المذكورة 

بدفاعه والوثائق الداعمة التي قدمها خلال في ما يتعلق ، ولم تبد أي تعليقات سلبية نفسها السيد نيانغو في المناسبة
 جلسة الاستماع.

ب التغيب لرغم من الشهادات الطبية المقدمة، أوصت اللجنة الخاصة بإبطال الولاية البرلمانية للسيد نيانغو بسبباو 
عن العمل في تقرير قيل إنها لم ترسله إليه. وعلاوة على ذلك، يزعم أن هذا التقرير لم يعمم داخل الجمعية الوطنية، 

، ورد أن مكتب الجمعية الوطنية 2022يونيو حزيران/ 15في و مما حال دون إجراء دراسة سليمة لمداولات اللجنة. 
 امة عقدت في جلسة مغلقة وقرر إبطال ولاية السيد نيانغو وفقا  نظر في تقرير اللجنة الخاصة خلال جلسة ع

تنتهي ولاية عضو البرلمان  من النظام الأساسي للجمعية الوطنية، التي تنص على أن " (6) 95المادة لأحكام 
 ."به عن أكثر من ربع جلسات الدورة بالغياب غير المبرر وغير المصرح

للحصول على نسخة من التقرير الذي  رسميا   امي السيد نيانغو قدم طلبا  ورد أن مح ،2022يونيو حزيران/ 22في و 
، أقر مقرر الجمعية الوطنية باستلام هذا 2022يونيو حزيران/ 25أدى إلى إبطال ولاية عضو البرلمان السابق. في 

من تلبية  أتمكن للأسف لأن هذه المسألة تقع ضمن اختصاص هيئة أخرى، فلن نظرا  "إلى أنه  الطلب، مشيرا  
 ".طلبك

من الدستور،  61( و3)19للمادتين  لصاحب الشكوى، أبطلت الجمعية الوطنية ولاية السيد نيانغو انتهاكا   ووفقا  
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دون أن  من اللتين تكفلان حقوق الدفاع، من حيث أن الجمعية الوطنية اعتمدت استنتاجات تقرير اللجنة الخاصة
أن الجمعية الوطنية قررت إخضاع إبطال ولاية السيد نيانغو للتصويت  يضا  إلى السيد نيانغو. ويزعم أ تستمع أولا  

إجراء  وطنية، التي تنص على أنه "في حال( من النظام الأساسي للجمعية ال3) 93برفع الأيدي، متجاهلة المادة 
 "مداولات بشأن الأفراد، يجري التصويت بالاقتراع السري.

 
جنة الخاصة للنظر في حالات الغياب غير المبررة للسيد نيانغو يشكلان محاولة ويقال إن إجراء الإبطال وإنشاء الل

 لإسكاته هو وعدة أعضاء آخرين في المعارضة وجزء من التدابير القمعية المتخذة ضدهم. وقدم السيد نيانغو أيضا  
البرلمانية.  اعاتاب أداء اللجان والجمواضطر  النقاشات،ضد رئيس الجمعية الوطنية بسبب سوء سير  التماسا  

في البرلمان ولكن لم يتم تقديمه لأن خدمة بريد  عضوا   132وبحسب ما ورد تم التوقيع على اقتراح المساءلة من قبل 
بأن التوترات المرتبطة بإبطال ولاية السيد نيانغو وغيره من  الجمعية الوطنية كانت مغلقة على ما يبدو. وأفيد أيضا  

 لتي وجهها رئيس الجمعية الوطنية ضدهم حالت دون تقديم الالتماس.البرلمانيين والتهديدات ا
 

إلى مكتب الجمعية الوطنية ضد قرار إبطال ولايته. وأفيد بأنه لم يتخذ أي إجراء عقب هذا  وقدم السيد نيانغو طعنا  
لكونغو الديمقراطية في في البرلمان منذ الانتخابات البرلمانية في جمهورية ا الاستئناف. لم يكن السيد نيانغو عضوا  

 .2022يوليو تموز/
 
 القرار .ب
 :لاتحاد البرلماني الدوليل المجلس الحاكمإن 

أن الشكوى المتعلقة بقضية السيد بابي نيانغو إيزياماي مونشيمفولا )السيد نيانغو( مقبولة، بالنظر إلى أن يلاحظ  .1
 . )أ( إجراءاتI - 1 لقسماشكوى مؤهل بموجب  صاحبقدمت حسب الأصول من قبل  (1)الشكوى: 

 (2( للقواعد والممارسات المنقحة للجنة المعنية بحقوق الإنسان (الأول لحقالنظر في الشكاوى ومعالجتها )الم
تعلق بالتهديدات أو أعمال التخويف أو عدم ت( 3)برلمان وقت الادعاءات الأولية؛ وتتعلق بعضو حالي في ال

ود حق في الاستئناف أو انتهاك حرية الرأي والتعبير أو ر التحقيق أو عدم و  مرحلةفي اتباع الإجراءات القانونية 
وهي مزاعم  وانتهاكات أخرى التعسفي للعقوبات البرلمانية، ، والتطبيقالبرلمانيةسفي أو تعليق الولاية الإلغاء التع

 تقع ضمن ولاية اللجنة؛
 

السلطات إلى تقديم ملاحظاتها في  يدعوو د نيانغو؛ بشأن قضية السي لعدم تلقي السلطات البرلمانية ردا   يتأسفو  .2
 هذه القضية؛

الادعاء بأن تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بالنظر في حالات الغياب غير المصرح به وغير المبرر  إزاء القلق يساورهو  .3
يته في طال ولالم يحال إلى صاحب الشكوى، مما حرمه من حقه في معرفة الأسباب الدقيقة لقرار التوصية بإب

الجمعية الوطنية التقرير الذي أعدته اللجنة الخاصة مع السيد  تشاركلماذا لا  أيضا   تساءلويالجمعية الوطنية؛ 



 

12/63 
 ترجمة الأمانة العامةّ للاتحاد البرلماني العربي

الحصول على نسخة من التقرير لفهم الأسباب الكامنة وراء إبطال الولاية البرلمانية  رغب فيينيانغو؛ ولذلك 
 للسيد نيانغو وفترات الغياب المحددة المعنية؛

ادعاءات صاحب الشكوى بأن إبطال الولاية البرلمانية للسيد نيانغو مرتبط بمعارضته الصريحة  قلقب لاحظيو  .4
أن إبطال الولاية البرلمانية يجب أن يكون  يشدد علىو لرئيس الجمعية الوطنية وبالتماس الإقالة الذي قدمه ضده؛ 

السلطات  يدعوو ة الوطنية والمبادئ الدستورية؛ لإجراء واضح يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للجمعي وفقا  
البرلمانية إلى النظر في استئناف السيد نيانغو في أقرب وقت ممكن وتوفير سبل الانتصاف اللازمة إذا ثبتت 

 الانتهاكات المزعومة؛
ت الإبطال لأسباب مختلفة قد قدم قضايامنعزلة بقدر ما كانت  قشيةحالة السيد نيانغو ليست  لاحظ أنيو  .5

أن قضيته جزء من سياق سياسي معاد  أيضا   يلاحظو بالفعل إلى اللجنة في الماضي ولا تزال تنظر فيها اللجنة؛ 
السلطات الكونغولية في هذا العام الانتخابي، الذي قد تؤدي فيه  يشجعو ؛ المخالفةتجاه أصوات المعارضة 

اذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الحقوق التوترات إلى مزيد من الانتهاكات ضد أعضاء المعارضة، على اتخ
الأساسية لجميع أعضاء الجمعية الوطنية، السابقين والحاليين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، من أجل 

 ضمان عدم استخدام إبطال الولاية البرلمانية لإقالة الأعضاء بسبب أفكارهم السياسية؛
الشكاوى وأي طرف ثالث يحتمل أن  أصحابالسلطات المختصة و  الأمين العام نقل هذا القرار إلى منيطلب و  .6

 يكون في وضع يسمح له بتقديم المعلومات ذات الصلة؛
 اللجنة مواصلة النظر في هذه القضية وتقديم تقرير عنها في الوقت المناسب. منيطلب و  .7
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 جمهورية الكونغو الديمقراطية 
 211دورته الـ  في الدولي البرلماني تحادللا من قبل المجلس الحاكم اعتمد بالإجماع قرار

 (2023آذار/مارس  15)المنامة، 

 كريسبين نغبوندو مالينغو                                   مارتن كابويا مولامبا كابيتانجا
 

 COD-152- مارتن كابويا مولامبا كابيتانجا 
 COD-153 -  كريسبين نغبوندو مالينغو 

 

 لحقوق الإنسان الانتهاكات المزعومة
  ةالمفرط اتالتأخير 
 انتهاك حرية الرأي والتعبير 
  الجمعيات وتشكيلانتهاك حرية التجمع 
 أعمال أخرى تعوق ممارسة الولاية البرلمانية 

 

 ملخص القضية .أ
كابيتانغا والسيد كريسبين نغبوندو -خب السيد مارتن كابويا مولامباانت

يت في كانون الأول/ديسمبر مالينغو في الانتخابات التشريعية التي أجر 
، الذي اعتبر غير متوافق مع . عند قبولهم منصب حاكم المقاطعة2018

 2019أبريل نيسان/ورد أنهم أوقفوا عن العمل في  البرلمانية،ولاياتهم 
 واستبدلوا بمناوبيهم.

 

 
 

  COD-COLL-03 قضية    
 :جمهورية الكونغو الديمقراطية

 برلماني الدوليمنتسب إلى الاتحاد ال برلمان
 في البرلمان من الأغلبيةعضوان  الضحية:

  صاحب الشكوى المؤهل )أصحاب الشكاوى المؤهلون(: 
 الأول( لحق)أ( من إجراءات اللجنة )الم 1 -الفرع الأول 

 2022تشرين الأول/أكتوبر  تقديم الشكوى:
  - - ::)ة(قرار )قرارات( الاتحاد البرلماني الدولي الأخير

  - - -ات( الاتحاد البرلماني الدولي الأخيرة: بعثة )بعث
  - - -اللجنة الأخيرة: استماع جلسة )جلسات( 

 :المتابعة الأخيرة
 --- :من السلطات بلاغ -
 2023من صاحب الشكوى: شباط/فبراير  بلاغ -
السلطات: رسالة إلى رئيس الجمعية موجه إلى بلاغ  -

 (2023الوطنية )شباط/فبراير 
 2023وى: شباط/فبراير بلاغ إلى صاحب الشك -
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 . اعتقادا  كحاكم   من منصبهماتم تجريد السيد مالينغو والسيد كابويا ،2020ديسمبر كانون الأول/و  ،يونيوحزيران/في و 
كانون قدم الحاكمان شكوى إلى المحكمة الدستورية. في   الصحة،منهما بأن طلبات الإقالة ضدهم لا أساس لها من 

، فصلت المحكمة الدستورية على التوالي السيد كابويا والسيد مالينغو اللذان، بعد أن فقدا 2021مارس آذار/يناير و الثاني/
 ما، شرعا في إجراء لإعادة تأهيلهما في وظائفهما البرلمانية.منصبيه رسميا  

 
، مذكرة إلى المحكمة 2021 وتموز/يولي 13لمان السابقين، في لهذه الغاية، أودع المستشار القانوني لأعضاء البر  وتحقيقا  

، 2006براير شباط/ف 18من دستور  110المادة  من 3و 2و 1الدستورية يطلب منها تفسير معنى ونطاق الفقرات 
تعليق ولاية  تطلبالذي يعدد الحالات التي ت 2011كانون الثاني/يناير   20المؤرخ  11/002المعدل بالقانون رقم 

 .هذه الحالات واحدة من باعتبارهارلمانية وظيفة سياسية لا تتوافق مع ممارسة ولاية ب برلمانية، قبول
 
الذي أوضحت فيه موقفها من تعليق  1606حكمها رقم ، أصدرت المحكمة الدستورية 2022مارس آذار/ 1في و 

، على أو اسميا   كان انتخابيا  أالولايات قائلة إن هذا الأخير "ينطبق على أي قبول لمنصب سياسي غير متوافق، سواء 
لبرلماني ا. وبالتالي، في هذه الحالة، يمكن إعادة 2011يناير كانون الثاني/  20النحو المتوخى بموجب الدستور المعدل في 

الحزب السياسي  وبحق إلى البرلمان، شريطة ألا يكون البرلماني أو المناوب المذكور قد ترك عمدا     الذي علقت ولايته فورا
من المادة المفسرة".  6الذي حصل باسمه، خلال هذه الهيئة التشريعية نفسها، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

، حكمت المحكمة الدستورية بشكل نهائي على حق 2022مارس آذار/ 1خ المؤر  1606وهكذا، في حكمها رقم 
ب أن يأخذوا مكانهم في الذين تم تعليق ولاياتهم يج برلمانيينال"ياتهما البرلمانية مشيرة إلى أن في استئناف ولا برلمانيينال

ضع أحكام المحكمة الدستورية ( من الدستور، "لا تخ1) 168للمادة  وأشار أصحاب الشكوى إلى أنه وفقا   ."البرلمان
للاستئناف وهي قابلة للتنفيذ على الفور. وهي ملزمة للسلطات العامة، ولجميع السلطات الإدارية والقضائية، والمدنية 

 ، حسبما أفادت التقارير.1606والعسكرية، وللأفراد". غير أن السلطات البرلمانية لم تنفذ حكم المحكمة الدستورية رقم 
 

 2022آذار/مارس  14وثائق التي قدمها أصحاب الشكوى، يقر رئيس الجمعية الوطنية، في رسالة مؤرخة لل ووفقا  
 موجهة إلى السيد كابويا، بحكم المحكمة الدستورية. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن السلطات البرلمانية قد أحاطت علما  

 المشاركةالسابقين لم يتمكنا من  البرلمانيَينانية، فقد أفيد بأن بحكم المحكمة الدستورية بشأن الحق في استئناف ولاياتها البرلم
 في الجمعية الوطنية ولم يتلقيا بدلاتهما.

 
، لم يعد السيد كابويا والسيد نغبوندو 2022يوليو تموز/كونغو الديمقراطية في بعد الانتخابات التشريعية في جمهورية الو 

 عضوين في البرلمان.
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 القرار .ب
 تحاد البرلماني الدوليللا الحاكم المجلسإن 

كابيتانغا والسيد كريسبين نغبوندو مالينغو مقبولة، بالنظر -لة السيد مارتن كابويا مولامباأن الشكوى المتعلقة بحا يلاحظ .1
)أ( من إجراءات النظر في  I-1 القسمشكوى مؤهل بموجب  صاحبإلى أن الشكوى )ط( قدمت حسب الأصول من قبل 

تعلق بعضوين ت (2)الأول من القواعد والممارسات المنقحة للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين(؛  لحقتها )المالشكاوى ومعالج
انتهاك حرية التجمع و انتهاك حرية الرأي والتعبير؛ و تتعلق بالتأخيرات المفرطة؛  (3)الوقائع المزعومة؛  حصولفي البرلمان وقت 

 تعوق ممارسة الولاية البرلمانية، وهي ادعاءات تقع ضمن ولاية اللجنة. الجمعيات؛ وغيرها من الأفعال التي وتشكيل

السلطات إلى تقديم  يدعوو بشأن قضيتي السيد كابويا والسيد نغبوندو؛  لعدم تلقي السلطات البرلمانية ردا   يتأسفو  .2
 ملاحظاتها في هذه الحالات؛

، الذي قضى بإعادة أعضاء البرلمان 2022مارس /آذار 1المؤرخ  1606بقرار المحكمة الدستورية رقم  يحيط علما  و  .3
يتهم البرلمانية لا وظائفهم البرلمانية بقدر ما انتهت بالفعل الوظيفة السياسية التي كانوا يشغلونها بينما كانت ولا إلىالسابقين 

رت بذلك من قبل أن الحكم المذكور لم ينفذ على الرغم من أن السلطات البرلمانية قد أخط لاحظ بقلقويتزال سارية؛ 
 الفوري؛أصحاب الشكوى وعلى الرغم من قابلية أحكام المحكمة الدستورية للتنفيذ 

الحصول على معلومات عن الأسباب التي حالت دون تنفيذ السلطات البرلمانية لحكم المحكمة الدستورية بإنهاء  يرغب فيو  .4
السلطات البرلمانية إلى ضمان حصول السيد   يدعوو ؛ تعليق عضوية العضوين السابقين في البرلمان ودفع بدلات خروجهما

 كابويا والسيد نغبوندو على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهما؛

أن حالة السيد كابويا والسيد نغبوندو ليست حالة معزولة بقدر ما كانت حالات الإبطال لأسباب مختلفة قد  لاحظيو  .5
سي معاد تجاه أن قضاياهم جزء من سياق سيا أيضا   يلاحظو فيها؛  قدمت بالفعل إلى اللجنة في الماضي ولا تزال تنظر

السلطات الكونغولية في هذه السنة الانتخابية، التي قد تؤدي فيها التوترات إلى مزيد من  شجعيو الأصوات المعارضة؛ 
اسية لجميع أعضائها، الانتهاكات ضد بعض أعضاء الجمعية الوطنية، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الحقوق الأس

السابقين والحاليين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، من أجل ضمان عدم استخدام إبطال الولاية البرلمانية لإقالة أعضاء 
 البرلمان بسبب أفكارهم السياسية؛

يحتمل أن يكون  هذا القرار إلى السلطات المختصة وأصحاب الشكاوى وأي طرف ثالث نقلالأمين العام  منيطلب و  .6
 في وضع يسمح له بتقديم المعلومات ذات الصلة؛

 عنها في الوقت المناسب. ا  اللجنة مواصلة النظر في هذه القضية وتقديم تقرير  منيطلب و  .7
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 إسواتيني
 211دورته الـ  في الدولي البرلماني للاتحاد من قبل المجلس الحاكم اعتمد بالإجماع قرار

 (2023آذار/مارس  15)المنامة، 

 يراقبون المنتسبين إلى مؤتمر النقابات  أعضاء من دائرة شرطة إسواتيني الملكية
 تشرين الأول/أكتوبر  28في  مانزيني،وهم يغنون شعارات سياسية في وسط  العمالية في إسواتيني

 فرانس برسوكالة  -خلال احتجاج مؤيد للديمقراطية. ميشيل سباتاري  2021
 

 

SWZ-02 - مابوزا سيديبا مدودوزي 
SWZ-03 - دوبي مثانديني 
SWZ-04 - سيميلان جوزيلا مدودوزي 

 

 انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان
  انالاعتقال والاحتجاز التعسفي 
 ظروف الاعتقال اللاإنسانية 
 التحقيق مرحلة في الواجبة القانونية الإجراءات مراعاة عدم 
  ود إجراءات محاكمة عادلةر عدم و 
 ةالتأخيرات المفرط 
  الرأي و انتهاك حرية التعبير 
  الجمعيات وتشكيلانتهاك حرية التجمع 
 عدم احترام الحصانة البرلمانية 
 أعمال أخرى تعوق ممارسة الولاية البرلمانية 

  SWZ-COLL-01القضية   
 

 لاتحاد البرلماني الدوليإلى ا منتسببرلمان  :إسواتيني
 ين.مستقلبرلمانيين  ثلاثة أعضاء :اياالضح

 القسم المؤهلون(: الشكاوى أصحاب) المؤهل الشكوى صاحب 
I.1 (ب)  إجراءات اللجنة )الملحق الأول(من 

 2022الثاني/يناير كانون   الشكوى:تقديم تاريخ 
تشرين قرار )قرارات( الاتحاد البرلماني الدولي الأخير)ة(: 

 2022الأول/أكتوبر 
مراقبة المحاكمة )تشرين  :ةلاتحاد البرلماني الدولي الأخير بعثة )بعثات( ا

 (2022الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 
 

 جلسة الاستماع مع: الاستماع الأخيرة للجنة)جلسات( جلسة 
للاتحاد البرلماني الدولي في   145وفد إسواتيني إلى الجمعية العامة الـ

 (2022كيغالي )تشرين الأول/أكتوبر 
 الأخيرة: المتابعة 

آذار/مارس ) النواب من رئيس مجلس السلطات: رسائلمن  بلاغ -
2023) 

 2022 الشكوى: أيلول/سبتمبر صاحببلاغ من  -
 النواب رئيس مجلس جهة إلىالسلطات: رسالة مو  موجه إلىبلاغ  -

 (2023 )شباط/فبراير
 (2023 )شباط/فبراير: بلاغ موجه إلى صاحب الشكوى -
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 ملخص القضية .أ
، واحتجزا 2021 تموز/يوليو 25ألقي القبض على البرلمانيين مدودوزي باسيدي مابوزا ومثانديني دوبي مساء يوم 

برلماني ثالث، هو السيد  في مركز شرطة مبابان ثم في مركز ماتسافا الإصلاحي. وفرّ  ذلك الحين، أولا   منذ
بموجب قانون  مدودوزي سيميلاني، من البلد قبل تنفيذ أمر بالاعتقال. ويواجه السيد مابوزا والسيد دوبي تهما  

 6قدم المتهمون طلبات الإفراج بكفالة في و . 19-كوفيد  قواعدقمع الإرهاب، وتهمتين بالقتل، وتهمة مخالفة 
كانون   15ا. تم رفض طلب الكفالة النهائي في مالتي تم رفضه، 2021نوفمبر الثاني/ تشرين 16وأغسطس آب/

مذكرات ختامية  العام للملكوكيل ال، قدم الدفاع و 2023كانون الثاني/يناير   31. وفي 2022ديسمبر الأول/
 على الحكم. تحفظ بعدها القاضي في القضية

 
بدأت دعوات الإصلاح  ،2021مايو أيار/وقد اتخذت الإجراءات القانونية ضد البرلمانيين في السياق التالي. في        

إلى  مع دعوة البرلمانيين الثلاثة المذكورين أعلاه أيضا   إسواتيني،السياسي تنتشر على منصات مختلفة في جميع أنحاء 
أدى  الدعوة،عضاء البرلمان هؤلاء لديهم تفويض من دوائرهم الانتخابية لإجراء هذه هذه التغييرات. لإثبات أن أ

للدعوة إلى التغيير. كان المتظاهرون يطالبون بإصلاحات  إلى البرلمان دعما   ذلك إلى تسليم سلسلة من الالتماسات
ساسية لمواطنيها، ويطالبون دستورية وسياسية، وكانوا يندبون فشل الحكومة المبلغ عنه في تقديم الخدمات الأ

 باستجابات للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، ويتذرعون بسوء المعاملة المزعوم على أيدي الشرطة.
 

وسلمت التماسات إلى مختلف مراكز تينخوندلا، التي يغلب عليها الشباب، إلى أعضاء البرلمان كتأييد للدعوة إلى 
تصاعدت هذه الدعوات خلال الاحتجاجات ضد "وحشية الشرطة" وقد  إجراء إصلاحات دستورية وسياسية.

 ،2021يونيو حزيران/ 24المزعومة في أعقاب وفاة طالب القانون بجامعة إسواتيني، السيد ثاباني نكوموني. في 
على تسليم هذه  ، السيد ثيمبا ن. ماسوكو حظرا  لقائم بأعمال رئيس الوزراء آنذاك، نائب رئيس الوزراءأصدر ا

لت العملية إلى للحفاظ على سيادة القانون وتهدئة التوترات التي حوّ  واعيا   إن هذا كان "قرارا   لتماسات قائلا  الا
 الحظر، ومنعتهم الشرطة. على الرغم من عنف وفوضى". واستمر المتظاهرون في تقديم التماسات

 
، من ذلك الشهرعت في وقت سابق بشأن الأحداث التي وق 2021يونيو حزيران/في تقريرها الصادر في نهاية و 

وهي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في  -لجنة إسواتيني لحقوق الإنسان والإدارة العامة )اللجنة(  توصلت
 أن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان قد ارتكبت خلال الاضطرابات. -إسواتيني 
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ابوزا والسيد دوبي، وربما السيد سيميلاني، بمثابة أعمال التهم الموجهة إلى السيد م تعُدلصاحب الشكوى،  ووفقا        
انتقامية وتهدف إلى إسكاتهم، بالنظر إلى أنهم كانوا في طليعة المطالب المذكورة أعلاه بإجراء إصلاحات ديمقراطية 

غير  ، حيث الأحزاب السياسيةعاما   30في إسواتيني، وهي ملكية مطلقة يقودها الملك مسواتي الثالث لأكثر من 
 .معترف بها قانونا  

 
ان، وهو محام مرموق ورئيس قضاة سابق بالنيابة في بوتسوانا يتمتع خاد البرلماني الدولي السيد رحيم  الاتحعيّن و 

، لحضور ومتابعة إجراءات المحاكمة النهائية ضد السيد مابوزا والسيد دوبي، أي عاما   40بخبرة قانونية تزيد عن 
كانون الأول/ديسمبر   13تشرين الثاني/نوفمبر وفي  16إلى  14ومن  10إلى  8من  تلك التي جرت في الفترة

2022. 
 

فراد الأتصريحات أدلى بها المتهمان شجعا فيها  منأساس التهم  يأتيويذكر مراقب المحاكمة في تقريره ما يلي: "
همين صراحة أو يحرض على أي على تقديم التماسات، ورفض تعيين رئيس الوزراء بالنيابة. ولم يشجع أي من المت

أعمال عنف، ولكن ألقي القبض عليهما بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية وإثارة للفتنة لأنهما أعربا عن عدم تأييدهما 
لتعيين رئيس الوزراء بالنيابة. لقد عبروا عن رأي ثبت أنه مثير للجدل لكنهم لم يشجعوا على العنف ولم يحرضوا 

لحقوقهم الدستورية في حرية الفكر والضمير".  . وكان اعتقالهم واحتجازهم انتهاكا  على إظهار العصيان علنا  
وعلاوة على ذلك، يقول مراقب المحاكمة إن "المتهمين أدليا بأقوال في تجمع عام أعربا فيها عن آرائهما بشأن 

 رئيس الوزراء بالنيابة.
 

على النحو  به أن المسألة الراهنة لم تعالج أيضا   وعلاوة على ذلك، يذكر مراقب المحاكمة ما يلي: "من المسلم
السليم. ومن سلطة الدولة إلقاء القبض على الشخصين المتهمين واحتجازهما لإدلائهما بأقوال تعتقد السلطات 

هم في أعمال الإرهاب وأعمال الفتنة وغيرها من أعمال العنف. غير أن التأخير اأنها تضر بالاستقرار العام وتس
لحقه في الحرية الشخصية وحرية  جاز المتهم وأول فرصة له لتقديم طلب الإفراج عنه بكفالة يشكل انتهاكا  بين احت

في الفترة الفاصلة بين اعتقالهم  شهرا   15التنقل. وعلاوة على ذلك، فإن طبيعة أقوالهم لا تبرر احتجازهم لمدة 
لحقوقهم في التعبير عن أنفسهم بحرية،  انتهاكا   والبت في قضيتهم. ويزعم أن اعتقالهم واحتجازهم المطول كان

 وحقهم في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي".
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خوفا  من  قد رفضا الإفراج عنهما بكفالة أساسا   ينالبرلمانيَوعلاوة على ذلك، يشير مراقب المحاكمة إلى أن: "
أصول ثابتة في البلد، ولديهما سجلات ، ولديهما كعضوين في البرلمان  ينالرسمي منصبيهما، على الرغم من هربهما

نظيفة، ولم يتدخلا مع الشهود، ومستعدان لتقديم مبلغ من المال لتأمين حضورهما. وفي حين أنه من الصحيح أن 
أنهما يرغبان في المثول أمام المحكمة واستكمال  البرلمانيانالسيد سيميلاني، وهو متهم آخر، فر من البلد، فقد أكد 

الرفض المتكرر  ويعُتبر هذاباستمرار.  ابكفالتهم ابدو من المدهش للغاية أن يتم رفض الإفراج عنهمالإجراءات. وي
بكفالة للاستعداد في بيئة أفضل. لم يتم  ابالإفراج عنهم االدستورية ويجب السماح لهم الحقوقهم انتهاكا  للكفالة 

ي مرحلة من مراحل الإجراءات إلى الإزعاج أو التأكيد على هذا المبدأ في هذه المسألة. ولم يشر القاضي في أ
 في المحاكمة". المطوّلةانتهاك الدستور أو التحيز الكبير الذي عانى منه المتهم في التأخيرات 

 
 الملكعلى طلب  المحاكمة تؤجل باستمرار بناء  "ويذكر مراقب المحاكمة، في تعليقاته العامة وتقييمه للمحاكمة، أن 

... ويمنحهم الكثير من الحرية لإجراء المحاكمة كما يحلو الملك"لا يوجه أي أسئلة مفصلة إلى  ، وأن القاضيأساسا  
دون إثبات ضرورتها، وفي جميع هذه التأخيرات، يكون المتهمون هم من لهم. وتتم الموافقة على طلبات التأجيل 

د حاجة ملحة في ر مة إلى أنه "لا ت مراقب المحاكالذين يتضررون من التأخير المستمر". وعلاوة على ذلك، يشير
الأحكام ليوم  تأجيليوم ولكن يتم . يتم تحديد جلسات الاستماع في الطريقة التي أجرى بها ]القاضي[ المحاكمة

 معللا   لا يصدر ]القاضي[ حكما   حالتين،في  ذلك،دون أسباب. بالإضافة إلى  من في كثير من الأحيان آخر
 سمة مقلقة للغاية في سير ]القاضي[ للمحاكمة". أيضا   عتبر ذلكيُ و  به.بموج ولكنه يصدر أمرا  

 
ب المتعلقة بالخطفي ما يتعلق الحصانة البرلمانية للبرلمانيين الثلاثة  ه لطالما تم احتراموذكر رئيس مجلس النواب أن

سيد دوبي كانت أن ظروف سجن السيد مابوزا وال ت في البرلمان. وذكر رئيس المجلس أيضا  والإجراءا بالنقاشات
نتظرون المحاكمة. ا جميع المزايا العامة الممنوحة للسجناء الذين يمُنح ااء آخرين في المحاكمة وأنهممماثلة لظروف سجن

 لا يمكنه التعليق على التهم المحددة. السلطات،لفصل  ا  نظر و  المحكمة،لأن الأمر معروض على  ا  وأضاف أنه نظر 
 
زعم أن البرلمانيين المحتجزين تعرضا للاعتداء من قبل حراس  ،2022سبتمبر أيلول/ 22في الساعات الأولى من يوم و 

ر تم فتح تحقيق في الأم النواب،لرئيس مجلس  دون سبب. ووفقا   ا منالسجن الذين دخلوا زنزاناتهم وبدأوا في ضربهم
. 1965لعام لالسجون  دقواعبالاقتران مع  مقروءا   ،2017لعام ل 13، رقم بموجب قانون الخدمات الإصلاحية

وقال رئيس مجلس النواب: "إننا حريصون على التوصيات الناتجة والإجراءات الأخرى التي قد يوصي بها التحقيق 
 . لم يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية ونأمل أن تتم معالجة الادعاءات المذكورة أعلاه بشكل كاف".أيضا  
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في جلسة  سواتيني،إالدولي في إرسال وفد من لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين إلى  على رغبة الاتحاد البرلماني ا  ردو 

أجاب رئيس  ،2022أكتوبر تشرين الأول/للاتحاد البرلماني الدولي في  145الجمعية العامة الـاستماع عُقدت في 
لي لتنظيم الاتحاد البرلماني الدو مجلس النواب بأنه سيرحب بمثل هذا الوفد. ولم تثمر المحاولات اللاحقة التي قام بها 

، التي أشارت في وقت مبكر إلى أن الأحداث الوطنية الهامة منعتهم من استقبال البعثة بعد مع سلطات إسواتيني
الاتحاد البرلماني الدولي حول هذه  رسالة من . استجابة  لأحدث2023عام الالبعثة قبل نهاية النصف الأول من 

أن "قلق لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين  خطيا  ح رئيس مجلس النواب صرّ  ،2023س مار آذار/ 5في  المسألة،
بمعالجة قرار صادر عن رؤساء  ا  تقدير. يقوم برلمان مملكة إسواتيني حاليالو  يحظى بالاعترافلاتحاد البرلماني الدولي ل

 المدروسة أن لجنة الاتحاد البرلماني . ومن وجهة نظرناهانفس فريقي بشأن المسألةدول الجماعة الإنمائية للجنوب الإ
وبالتالي سيكون من دواعي  فريقي،الإمع اللجنة الثلاثية للجماعة الإنمائية للجنوب  هانفس الدولي تشارك المشاعر

سرورنا تلقي تقرير يوضح بالتفصيل جميع العمليات التي يتعين الاضطلاع بها من أجل حوارنا الوطني. ويكفي أن 
نطلب منكم التفضل  الخلفية،لعمليات والالتزامات الرئيسية جارية بالفعل. وفي ظل هذه نذكر أن بعض ا

  بالتساهل في التعامل معنا بشأن هذه القضية ".
 
قتل المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي في إسواتيني السيد ثولاني  ،2023يناير كانون الثاني/  21في ليلة و 

فريقي على الفور خبراء الأمم المتحدة والاتحاد الإمجهولين. وأدان  عتدينمماسيكو بالرصاص في منزله على يد 
في منظمة "محامون  عملية القتل ووصفوها بأنها "بغيضة" وطالبوا بإجراء تحقيق محايد. وكان السيد ماسيكو عضوا  

يدعو إلى الإصلاح  ، وهو ائتلافةالمتعددالجهات المعنية لمنتدى  من أجل حقوق الإنسان في سوازيلند" ورئيسا  
ضد أعضاء الحركة  مبطنا   الذي وجه فيه ملك إسواتيني تهديدا   هنفسالدستوري في إسواتيني. وقع اغتياله في اليوم 

 المؤيدة للديمقراطية في البلاد.
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 القرار .ب
 لاتحاد البرلماني الدوليل المجلس الحاكمإن 
بإنجاز بعثة السيد رحيم في ما يتعلق خاصة  لى تعاونه المستمر، رئيس مجلس النواب على رسائله الأخيرة وع يشكر .1

 خان لمراقبة المحاكمة؛
 السيد رحيم خان على قيامه بهذه المهمة وعلى تقريره الشامل؛ يشكرو   .2
إزاء أوجه القصور العديدة التي تم تحديدها في تقرير مراقبي المحاكمة في معالجة الإجراءات  بالغ القلق يساورهو .3

ونية المرفوعة ضد السيد مابوزا والسيد دوبي، ولا سيما التأخيرات المفرطة وغير المبررة في الإجراءات والرفض القان
للاتهام الذي وجهه صاحب الشكوى بأن القضية الجنائية  خطيرا   المتكرر للإفراج بكفالة، ولأن التقرير يعطي وزنا  

تقع مباشرة ضمن الممارسة المشروعة  الديمقراطية، التينيون لتعزيز جاءت مجرد استجابة للنداء العام الذي وجهه البرلما
 لحقهم في حرية التعبير؛

على البرلمانيين المحتجزين قد تم  2022سبتمبر أيلول/في الاعتداء المزعوم في  ومستقلا   شاملا   أن تحقيقا   يثق فيو  .4
هو الحال بالفعل وما هي الاستنتاجات التي  التأكد مما إذا كان هذاغب في وير  الحين؛إجراؤه واكتماله منذ ذلك 

 التحقيق؛توصل إليها 
فريقي لحل التحديات السياسية وتعزيز ياق الجماعة الإنمائية للجنوب الإباهتمام كبير الجهود المبذولة في س يلاحظو   .5

دة قد تعتبر مفيدة في هذا أن الاتحاد البرلماني الدولي على استعداد لتقديم أي مساع يؤكدو الحوار الوطني في إسواتيني؛ 
 ؛الصدد

حقوق ، فإن مهمة لجنة لتعزيز الديمقراطية في إسواتيني أنه بالإضافة إلى الجهود الجارية والجديدة بصدق قديعتو  .6
، ماعات مع جميع السلطات ذات الصلةالتي ستشمل اجتلاتحاد البرلماني الدولي، الإنسان للبرلمانيين التابعة ل

، من شأنها أن توفر فرصة اجتماعات مع أطراف ثالثة ذات صلة، إلى جانب لمان ومحاميهماتماع مع عضوي البر واج
بصدق أن تتمكن  مليألذلك و  ؛الحلول المحتملةالتي ظهرت في القضية المطروحة ودراسة  المسائلمفيدة لمناقشة 

لتواصل مع السلطات البرلمانية في الأمين العام مواصلة ا يطلب منو ؛ من استقبال هذه البعثة سلطات إسواتيني قريبا  
 إسواتيني بهدف إيفاد البعثة في الأشهر المقبلة؛

الأمين العام نقل هذا القرار إلى رئيس مجلس النواب وصاحب الشكوى وأي طرف ثالث يحتمل أن  يطلب منو  .7
 يكون في وضع يسمح له بتقديم المعلومات ذات الصلة؛

 ديم تقرير عنها في الوقت المناسبالقضية وتقاللجنة مواصلة النظر في هذه  منيطلب و   .8
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 جمهورية العراق 
 211دورته الـ  في الدولي البرلماني للاتحاد من قبل المجلس الحاكم اعتمد بالإجماع قرار

 (2023آذار/مارس  15)المنامة، 

 2015كانون الثاني/يناير   2ة السيد أحمد جميل سليمان العلواني بعد خمسة أسابيع من صدور الحكم عليه، صورة مؤرخ سعادة
 الصورة مقدمة من عائلة السيد أحمد جميل سليمان العلواني ©  

 

IRQ-62  - أحمد جميل سليمان العلوانيالسيد  سعادة 
 

 الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان
 التعذيب وسوء المعاملة وغير ذلك من أعمال العنف 
 الاعتقال والاحتجاز التعسفيان 
 الحصانة البرلمانية عدم احترام 
  إجراءات محاكمة عادلةود ر و عدم 

 

خلال مداهمة  2013كانون الأول/ديسمبر   28اعتقل السيد العلواني في    
شنتها قوات الأمن العراقية على منزله في الرمادي بمحافظة الأنبار. ويعتقد 

منه لدعمه الصريح  أصحاب الشكوى أن اعتقال السيد العلواني كان انتقاما  
في ذلك  نة ومعارضته الصريحة لرئيس الوزراء العراقيلمظالم السكان السّ 

النظر إلى قضية  المالكي. ويتعين أيضا   كامل  نوري السيدمعالي الوقت، 
 على خلفية التوتر الطائفي والعنف في البلد. السيد العلواني

 
 
 

  IRQ-62 القضية
 لاتحاد البرلماني الدوليإلى امنتسب برلمان : العراقجمهورية 
 عضو معارض في البرلمان الضحية:

 أصحاب الشكاوى المؤهلون(:) الشكوى المؤهل صاحب
 الأول( لحقمن إجراءات اللجنة )الم)د(  I.1القسم 

 2013 ديسمبر/كانون الأول:  تقديم الشكوى
تشرين الأخير)ة(: الاتحاد البرلماني الدولي )قرارات( قرار 
 2021نوفمبر الثاني/

 - - - بعثة )بعثات( الاتحاد البرلماني الدولي الأخيرة:
جلسة استماع  استماع اللجنة الأخيرة: )جلسات( جلسة

للاتحاد  146 ـالعراقي خلال الجمعية العامة المع الوفد 
 (2023مارس آذار/البرلماني الدولي )
 :المتابعة الأخيرة

من السلطات: رسالة من إدارة العلاقات العامة  بلاغ -
رسالة من  (؛2022يوليو تموز/والبروتوكولات البرلمانية )

يونيو حزيران/نائب الأمين العام تنقل رسالة من وزارة العدل )
2022) 

أكتوبر تشرين الأول/الشكوى:  صاحبمن  بلاغ -
2022  

إلى السلطات: رسائل إلى رئيس مجلس النواب بلاغ موجه  -
 (2023فبراير شباط/)
أكتوبر تشرين الأول/الشكوى:  صاحبإلى موجه بلاغ  -

2022 
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احتجاز سرية، وتعرض لسوء المعاملة الشكوى، احتجز السيد العلواني في البداية في مراكز  لأصحاب ووفقا  
والتعذيب، ولم يتلق محاكمة عادلة، ورأى حقه في الدفاع الكافي قد انتهك. أكد فريق الأمم المتحدة العامل المعني 

(، لا سيما بعد إدانة السيد 36/2017)الرأي رقم  2017لعام لبالاحتجاز التعسفي هذه الادعاءات في تقريره 
بعقوبة  2016عام الالقتل والتحريض على العنف الطائفي والحكم عليه في بتهمة  2014عام الالعلواني في 

الإعدام بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وقد استأنف محامو السيد العلواني أحكام المحكمة، التي لا تزال قيد 
قانون العفو المراجعة في إجراءات النقض، كما أكد أصحاب الشكوى ورئيس مجلس القضاء الأعلى. بموجب 

 .التي تم رفضها لاحقا   حالات،قدم السيد العلواني طلبات العفو في ثلاث  ،2016لعام ل 27العام رقم 
 

زار السيد العلواني في مركز  برلمانيا   ، ورد أن وفدا  2020وذكر أصحاب الشكوى أنه في تشرين الثاني/نوفمبر 
أنه بصحة جيدة، بالنظر إلى أنه لم يتلق زيارات في الأشهر احتجاز الكاظمية، الواقع في شمال بغداد، للتأكد من 

لغرض نقل رسائل دعم إلى السيد العلواني  زيارة السجن أيضا   تمت. و 19-الأربعة السابقة بسبب جائحة كوفيد
 من رئيس البرلمان وزعماء القبائل.

 
وق الإنسان بالوزارة قامت بزيارة ، أفاد وزير العدل أن مديرية حق2022يونيو حزيران/ 22في رسالة مؤرخة في و 

السيد العلواني للاستفسار عن صحته الجسدية والعقلية في الاحتجاز. وبعد الاطلاع على ملفه، وجد الفريق أن 
 للتقرير الطبي الصادر عن العيادة الطبية السيد العلواني بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة. ووفقا  

كد الفريق أن السيد العلواني لم يتعرض للتعذيب. كما ذكر وزير العدل في الرسالة في سجن الكاظمية، أ هانفس
 عن كثب وأن اعتقاله واحتجازه قد تم وفقا   دراستهم تتأن ملف السيد العلواني  2022يونيو حزيران/المؤرخة في 

تعذيب أثناء احتجازه، للقانون. وبعد الاستفسار عما إذا كان السيد العلواني قد تعرض لأي شكل من أشكال ال
  وسوء المعاملة أثناء اعتقاله. الإساءةذكر أنه لم يعان إلا من 

 

للاتحاد البرلماني الدولي في  146 العامة الـ خلال جلسة استماع مع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في الجمعيةو 
عة لمجلس النواب قد زارت السيد أبلغ الوفد العراقي اللجنة أن لجنة حقوق الإنسان التاب ،2023مارس آذار/

للاستفسار عن ظروف احتجازه وصحته البدنية. وذكر الوفد أن هذه ليست  2023مارس آذار/ 8العلواني في 
زيارته الأولى للسيد العلواني، الذي لا يزال مجلس النواب يرصد حالته عن طريق لجنته المعنية بحقوق الإنسان. 

، والاعتداءاء هذه القضية، بالنظر إلى ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وتشعر هذه الأخيرة بقلق عميق إز 
والإجراءات الجائرة، وعدم احترام الحصانة البرلمانية، والبعد السياسي للتهم الموجهة إلى السيد العلواني. وعلى الرغم 

لسجن المؤبد وحكمين من تحسن ظروف احتجاز السيد العلواني، أكد الوفد أنه لا يزال يواجه أربعة أحكام با
 بالإعدام نتيجة لتهم ذات دوافع سياسية.
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 أهان فيهزُعم أنه ، 2013عام ال، قبل اعتقاله في ى خطابا  لى أن السيد العلواني كان قد ألقإ وأشار الوفد أيضا  
 يهين زعماء الشيعة. ولذلك أنشأ مجلس النواب لجنة للتحقيق في الحادث وقيل إنه وجد أن السيد العلواني لم

الزعماء الشيعة أو الطائفة الشيعية. وقد استغل خصوم السيد العلواني السياسيون هذا الحادث لإثارة الكراهية 
 ضده والتحريض على التوترات الطائفية والعنف في البلد.

 
ذكر الوفد ، 2022عام الوزارة العدل في في نسان بالزيارة الأخيرة التي قامت بها مديرية حقوق الإفي ما يتعلق و 

العراقي أن الزيارة جاءت نتيجة عمل لجنة الاتحاد البرلماني الدولي في القضية. وأحيل قرارها الأخير بشأن حالة 
السيد العلواني إلى وزير العدل، الذي شكل لجنة مكلفة برصد القضية وأمرها بزيارة البرلماني السابق المحتجز. وشكر 

لي على عملها بشأن قضية السيد العلواني، حيث روجت لحلها وأعرب عن أمله في الوفد لجنة الاتحاد البرلماني الدو 
أن يؤدي عمل اللجنة والجهود التي بذلتها السلطات العراقية حتى الآن إلى إطلاق سراح السيد العلواني والتوصل 

 إلى حل نهائي لقضيته.
 
 القرار. ب
 البرلماني الدولي المجلس الحاكم للاتحادإن 

 146العامة الـ لطات العراقية على اجتماعها مع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين خلال الجمعيةالس يشكر .1
 للاتحاد البرلماني الدولي لمناقشة قضية السيد العلواني؛

في ما إلى السيد العلواني والمعلومات المتصلة بعمل مجلس النواب  بالزيارات التي قام بها مؤخرا   يرحبو  .2
بتقرير  يأخذ علما  وفي ذلك مواصلة رصده من خلال لجنته المعنية بحقوق الإنسان؛  بالقضية، بمايتعلق 

 ويرغب في ؛حول خطاب السيد العلواني 2013عام الاللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في حادثة 
 الحصول على نسخة من التقرير؛

السيد العلواني، أي زيارتها الأخيرة بقضية في ما يتعلق بالخطوات التي اتخذتها السلطات القضائية  يرحبو  .3
السلطات القضائية على رفع حكم  يحثوتقرير مديرية حقوق الإنسان التابعة للوزارة؛ ومع ذلك، 

الإعدام الصادر بحق السيد العلواني، والإفراج عنه على وجه السرعة ومنحه التعويض المناسب في ضوء: 
م تلقيه مساعدة قانونية، وهو ادعاء أكده فريق الأمم المتحدة لعد )أ( الإجراءات القانونية المعيبة، نظرا  

؛ )ب( الإفلات من العقاب على الأفعال 2017لعام لالعامل المعني بالاحتجاز التعسفي في تقريره 
 المزعومة، أي التعذيب والحبس الانفرادي والافتقار إلى العلاج الطبي في المراحل الأولى من احتجازه؛

سيد العلواني ينبغي أن ينظر إليها على أنها قضية وطنية تثير قلق جميع القادة وصناع أن حالة ال يرىو  .4
السلطات التنفيذية في  يدعو ،القرار العراقيين، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو السياسية؛ لذلك

، بغض النظر عن العراق والزعماء السياسيين والدينيين في جميع المجالات وجميع أعضاء البرلمانجمهورية 
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من خلال رفع  هاوتعزيز  من أجل حماية حقوق الإنسان واحدا   انتماءاتهم السياسية، إلى الوقوف صفا  
قضية السيد العلواني أمام أعلى سلطة في البلاد لتعزيز إطلاق سراحه ودعم حقوقه الإنسانية وضمان 

  عدم إعدامه نتيجة لتهم ذات دوافع سياسية؛
غبته في أن يقوم وفد من لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بزيارة السيد العلواني عن ر  الإعراب يكررو  .5

العراق، ورئيس الوزراء جمهورية المحتجز والاجتماع بالسلطات العراقية ذات الصلة، بما في ذلك رئيس 
صل ومستشاره، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس النواب في المستقبل القريب، للعمل على التو 

لهذه الغاية،  تلقي رد إيجابي ومساعدة من البرلمان تحقيقا   مل فييأولى حل مرض لقضية السيد علواني؛ إ
لتمكين البعثة من القيام بها بسلاسة، شريطة أن تسمح الحالة الأمنية العامة بالقيام بهذه الزيارة وأن 

 تكون التدابير الأمنية اللازمة للوفد لضمان سلامته؛
لأمين العام إحالة هذا القرار إلى السلطات البرلمانية العراقية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس ا من يطلبو  .6

القضاء الأعلى، وأصحاب الشكوى، وأي طرف ثالث يحتمل أن يكون في وضع يمكنه من تقديم 
 المعلومات ذات الصلة؛

 وقت المناسب.عنها في ال ا  اللجنة مواصلة النظر في هذه القضية وتقديم تقرير  من يطلبو .7
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 دولة ليبيا
 211دورته الـ  في الدولي البرلماني للاتحاد من قبل المجلس الحاكم اعتمد بالإجماع قرار

 (2023آذار/مارس  15)المنامة، 

 بإذن من عائلة سرقيوةصورة  ©
 

 LBY-01 سهام سرقيوةسعادة السيدة 
 

 الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان
 افالاختط 
 التهديدات وأعمال التخويف 
 عدم احترام الحصانة البرلمانية 
 الإفلات من العقاب 

 

 ملخص القضية أ.
 17سهام سرقيوة من منزلها في  سعادة السيدة اختطفت

لصاحبي الشكوى، داهم أكثر من  . ووفقا  2019يوليو تموز/
بعد  صباحا   2عشرة رجال مسلحين ملثمين منزلها في الساعة 

الظلام، كما لو أن الكهرباء قد انقطعت، ووقع أن غرق في 
انفجار داخل المنزل. وخلال الهجوم، أصيب زوج السيدة 
سرقيوة بطلق ناري في ساقيه وجرح في عينه، بينما تعرض أحد 
أبنائها للضرب أثناء القبض عليها. وفي أعقاب الهجوم، نقل 

ما زوج السيدة سرقيوة وابنها إلى المستشفى، حيث لم يسمح له
أن  بتلقي أي زيارات. وادعى أصحاب الشكوى أيضا  

يدة سرقيوة لمنعهم من المختطفين صادروا هواتف أفراد أسرة الس
 الهجوم. الإعلام بشأن لتنبيه وسائ

 LBY-01  القضية
 

 البرلماني الدوليإلى الاتحاد  منتسببرلمان  ليبيا:دولة  
 في مجلس النواب ةمستقل ةعضو  الضحية: 
 القسم صاحب الشكوى المؤهل )أصحاب الشكاوى المؤهلون(: 

I.1 الأول( لحق)أ( من إجراءات اللجنة )الم 
 2019تموز/يوليو : تقديم الشكوى 

آذار/مارس قرار )قرارات( الاتحاد البرلماني الدولي الأخير)ة(: 
2022  

 - - - :ةبعثة )بعثات( الاتحاد البرلماني الدولي الأخير 
 استماع اللجنة الأخيرة: )جلسات( جلسة

 146جلسة استماع مع الوفد الليبي إلى الجمعية العامة الـ  -
 (2023للاتحاد البرلماني الدولي )آذار/مارس 

 :المتابعة الأخيرة -
من السلطات: رسالة من رئيس مجلس النواب )تموز/يوليو  بلاغ -

2020) 
 2022يسمبر الشكوى: كانون الأول/د صاحبمن  بلاغ -
إلى السلطات: رسالة إلى رئيس مجلس النواب  بلاغ موجه -

 (2023فبراير شباط/)
 2023الشكوى: شباط/فبراير  صاحبإلى موجه بلاغ  -
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التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة السيد خليفة  106ويدعي أصحاب الشكوى أن الخاطفين هم أعضاء في اللواء 
بكتابة ستند إلى طريقة عمل الخاطفين ومركبات الدفع الرباعي المستخدمة. ويزعم أن الجناة قاموا حفتر، وهو ادعاء ي
"الجيش خط أحمر ]لا ينبغي تجاوزه[" واسم اللواء المسؤول عن اختطاف السيدة سرقيوة، "أولياء  رسالة ببخاخ الطلاء

اجمين وصلوا في سيارات تابعة لإدارة التحقيقات الدم" على الجانب الآخر من منزلها. وأوضح أصحاب الشكوى أن المه
 ليبيا.دولة الجنائية الليبية التابعة للحكومة المؤقتة في شرق 

 
على موقفها السياسي المناهض للعمليات العسكرية في طرابلس، حيث  ويزعم أن اختطاف السيدة سرقيوة كان ردا  

نتقدت فيها الهجوم العسكري ودعت إلى وضع حد لإراقة الدماء. اقتيدت من منزلها بعد فترة وجيزة من إجرائها مقابلة ا
لانتقادها الصريح  من أعمال العنف، نظرا   عشوائيا   ويعتقد أصحاب الشكوى أن اختطاف السيدة سرقيوة لم يكن عملا  

عيشون في مكان للسيد خليفة حفتر والظروف التي وقع فيها الهجوم. وأضافوا أن العديد من المسؤولين الليبيين الذين ي
قريب، بمن فيهم رئيس بلدية بنغازي، كان بإمكانهم التدخل مع حراسهم المسلحين لمنع الهجوم أو على الأقل إحباطه، 

 عن القيام بذلك. لكنهم امتنعوا عمدا  
 
ل في طبرق اختطاف السيدة سرقيوة من قب ،2019يوليو تموز/ 18بشدة في بيان صدر في  أدان مجلس النواب الليبيو 

، وضمان جهودهم للعثور على السيدة سرقيوةإلى تكثيف  الأمن،وكذلك جميع قوات  الداخلية،مجهولين ودعا وزارة 
الإفراج الفوري عنها ومحاسبة المسؤولين عن اختطافها. في جلسة استماع عقدت مع النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس 

حقوق الإنسان للبرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي أن وزير ، علمت لجنة 2019أكتوبر تشرين الأول/النواب في 
ليبيا قد أشار إلى أن جماعات إرهابية قد تكون مسؤولة عن اختطاف السيدة  دولة الداخلية في الحكومة المؤقتة في شرق

المحتمل أن تظهر السيدة وأنه من  التحقيق،كانت لا تزال قيد   القضية، التيسرقيوة، وأن مجلس النواب استمر في مراقبة 
  سرقيوة على قيد الحياة.

 
، خلصت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق التي تم 2021أكتوبر تشرين الأول/في تقريرها الصادر في و 

ود أسباب معقولة ر  و إلى 2016عام الليبيا منذ  دولة إنشاؤها للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في
ليبيا فشلت في حماية  دولة قاد بأن السيدة سرقيوة كانت ضحية للاختفاء القسري ووجدت أن السلطات المعنية فيللاعت

أن الأدلة تشير إلى أن السيدة سرقيوة اختطفت إما من قبل الجيش الوطني الليبي أو  حياتها. وذكر تقرير البعثة أيضا  
، أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة 2022يناير /كانون الثاني  24الجماعات المسلحة التابعة له. في 

عن قلقها بشأن قضية السيدة سرقيوة ودعت "السلطات المعنية إلى  ، علنا  السيدة ستيفاني توركو ويليامز ليبيا،دولة بشأن 
 تقديم معلومات عن مكان وجودها".
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للاتحاد  146الـئيس مجلس النواب في الجمعية العامة خلال جلسة استماع مع وفد برئاسة النائب الأول لر و 
، جمعت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين المعلومات الملخصة أدناه حول 2023مارس آذار/البرلماني الدولي في 

 السيدة سهام سرقيوة والخطوات التي اتخذتها السلطات الليبية بشأن قضيتها:سعادة وضع 
 

دراسة القضية على وجه السرعة، قدم الأخير استنتاجاته الأولية إلى  بعد أن طلب من وزير الداخلية -
، كلف رئيس مجلس النواب لجنة 2019يوليو تموز/ 29، وفي 2019يوليو تموز/ 18مجلس النواب في 

، أحيل التقرير المتعلق 2019آب/أغسطس  1الشؤون الداخلية بمتابعة القضية مع وزير الداخلية. وفي 
( واستدعاء 2254/2019جمعها إلى النائب العام. ونتيجة لذلك، تم فتح تحقيق )رقم بالأدلة التي تم 

 ضحايا وشهود الحادثة.
 

، والبحوث القضائية في بنغازيأرسل النائب العام رسالة إلى رئيس الخبرة  ،2019سبتمبر أيلول/ 8في و  -
رطوشة والبندقية التي تم يأمره بتعيين خبير بصمات الأصابع لتحديد بصمات الأصابع على كل من الخ

العثور عليها في مسرح الجريمة. كما استدعي رئيس الخبرة والبحوث القضائية للمثول أمام مكتب المدعي 
طلب المدعي العام المكلف بالتحقيق من  ،2019أكتوبر تشرين الأول/ 11العام للإدلاء بشهادته. في 

السجن والشرطة العسكرية والكشف عن هوية رئيس إدارة البحث الجنائي إصدار تعميم داخل إدارة 
 حتى يمكن التحقيق معهم. الحادث،السائقين الذين تم تحديدهم في 

 
كانون   22وفي  النواب،، قدم وزير الداخلية إحاطة إلى مجلس 2020ديسمبر /كانون الأول  7في و   -

يدة سرقيوة إلى مجلس طلب من النائب العام إبلاغ نتائج التحقيق في اختفاء الس 2020ديسمبر /الأول
أرسل النائب العام نسخة من مذكرة المدعي العام المكلف بالتحقيق، وكذلك النواب. ونتيجة لذلك، 

 من جميع المراسلات والخطوات المتخذة بشأن القضية إلى مجلس النواب؛ نسخا  
 

لنواب حول إلى مجلس ا قدم مكتب النائب العام في بنغازي تقريرا   ،2021يونيو حزيران/ 30في و  -
الخطوات المتخذة بشأن قضية السيدة سرقيوة. وشمل ذلك تعيين خبير إطفاء لإعداد تقرير عن الحادث؛ 

التحقيق السريع و إصدار تعليمات إلى المدعي العام للمقاطعة بتوسيع نطاق البحث عن الأدلة وجمعها؛ و 
والتحقق من  والشهود؛الضحايا جمع الشهادات من و في الحادث وتحديد الجناة واعتقالهم ومحاكمتهم؛ 

لقطات المراقبة بالفيديو التي تم التقاطها في يوم الحادث لتتبع مركبات الجناة إلى موقعها الأصلي. ثم يتم 
 تسجيل كل شيء في مذكرة.
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تعتبر قضية السيدة سرقيوة جريمة جنائية ولا تزال قيد التحقيق الجنائي والقضائي من قبل المدعي العام. و  -
أن البرلمان  ع مجلس النواب القضية من خلال لجنة الشؤون القانونية التابعة له قدر استطاعته، معتبرا  ويتاب

ليبيا. ويمكن أن يعزى عدم إحراز دولة هيئة مستقلة في  باعتبارهالا يمكنه التدخل في عمل النيابة العامة، 
 تقدم إلى أن وزارة العدل لا تتمتع بسلطة تنفيذية.

 
. فردةعن أسفه لأن قضية السيدة سرقيوة لم تكن حادثة من الاستماع مع اللجنة، أعرب الوفد أيضا  وخلال جلسة 

السيد حسن الفرجاني من سعادة  البرلمان،آخر في  ليبيا   زعم أن عضوا   ،2023مارس آذار/ 2في  الواقع،في 
استهدافهن بشكل خاص بسبب ليبيا تم دولة قد اختطف. كما أكد الوفد أن البرلمانيات في  ترهونة،منطقة 

التي تم استخدامها بشكل ن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انتمائهن السياسي، مع تهديدات خطيرة ضده
متزايد لتقويض عملهن وعمل جميع أعضاء البرلمان والتحريض على الكراهية والعنف ضدهن وضد أفراد أسرهن. 

نتيجة لحملة كراهية على الإنترنت بدأها ضدها  كان أيضا    وأضاف الوفد أن الاختفاء القسري للسيدة سرقيوة
 خصومها السياسيون والأفراد الآخرون الذين حضروا المقابلة الهاتفية التي أجرتها في يوم اختطافها.

 
أنه  أن مجلس النواب بذل كل ما في وسعه لمعرفة مصير السيدة سرقيوة. وأوضحوا أيضا   وأكد الوفد الليبي مجددا  

إلى النتائج الأولية  ديهم ما يشير إلى ما إذا كانت لا تزال على قيد الحياة أم لا. وعلاوة على ذلك، واستنادا  ليس ل
للوفد، هو المشتبه به  ، الذي لا يخضع لقيادة الجيش الوطني الليبي، وفقا  106للتحقيقات، يبدو أن اللواء 

 2018 عامينالليبيا بين دولة وضع الأمني الهش في الرئيسي في هذه القضية. استغلت هذه الكتيبة المارقة ال
دون عقاب. ويأمل الوفد أن يؤدي تحسن الحالة الأمنية في البلد  من لتنفيذ العديد من الجرائم التي ظلت 2019و

 إلى تطورات جديدة في هذه القضية.
 

رفة ما حل بها. كما أوضح وشكر الوفد اللجنة على عملها ودعاها إلى مواصلة دراسة حالة السيدة سرقيوة لمع
 ليبيادولة  المستمر والانقسام في النزاعبسبب  شديدا   الوفد أن عمل مجلس النواب وسلامة أعضائه يواجهان تحديا  

ووفرة الأسلحة التي شجعت على العنف في البلاد. ودعا الوفد اللجنة والاتحاد البرلماني الدولي وكيانات منظومة 
دولة لك بعثتها المستقلة لتقصي الحقائق والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الأمم المتحدة، بما في ذ

بيا وحماية ليدولة ليبيا، إلى التنديد بالانتهاكات المماثلة وإدانتها وتكثيف جهودها لإنهاء الانقسام والعنف في 
 بما في ذلك أعضاء البرلمان. ،أرواح جميع الليبيين
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 قرارال .ب
 البرلماني الدولي لس الحاكم للاتحادالمجإن 

 146 الجمعية العامة الـحقوق الإنسان للبرلمانيين خلال لجنة على اجتماعها مع السلطات الليبية  يشكر .1
للاتحاد البرلماني الدولي لمناقشة قضية السيدة سرقيوة وعلى المعلومات المقدمة بشأن الخطوات التي اتخذها 

 بهذه القضية؛في ما يتعلق بية مجلس النواب والسلطات اللي
 
ليبيا والتحديات الهائلة للقانون والنظام في البلاد، دولة مرة أخرى بالوضع الاستثنائي السائد في يقر و  .2

ليبيا، ولا سيما البرلمانيات اللواتي يستهدفن في المقام دولة ويعرب عن دعمه لجميع أعضاء مجلس النواب في 
ضرورة احترام  يشدد علىو  ؛اعبر الإنترنت أو خارجهأسي، سواء االأول بسبب جنسهن وعملهن السي

ليبيا على اتخاذ دولة السلطات التنفيذية في  ويحثحقوق الإنسان لعضو مجلس النواب الليبي بأي ثمن؛ 
 التدابير المناسبة لمحاسبة المسؤولين عن اختطاف السيدة سرقيوة وتقديم معلومات عما حدث لها؛

 
اء الادعاءات الجديدة بأن السيدة سرقيوة قد استهدفت نتيجة لحملة كراهية على إز  يعرب عن قلقهو  .3

أن مثل هذه  يلاحظ بقلقو يشنها خصومها السياسيون؛ و  عليها، رض العنف الجسديتح ،الإنترنت
ليبيا، ولا دولة المضايقات عبر الإنترنت وحملات الكراهية تستخدم بشكل روتيني لتقويض عمل البرلمانيين في 

أن المرأة الليبية  يؤكد من جديدسيما البرلمانيات، بسبب انتمائهم السياسي والتعبير عن آرائهم السياسية؛ 
دون عائق أو ترهيب أو خوف على حياتها؛  من يجب أن تكون قادرة على ممارسة حقوقها المدنية والسياسية

م وسائل التواصل الاجتماعي لنشر السلطات المختصة إلى ضمان عدم استخدا يدعولهذه الغاية،  وتحقيقا  
 رسائل الكراهية ضد أعضاء البرلمان، ولا سيما البرلمانيات؛

 
، الآثار الطويلة الأمد للإفلات من العقاب على نزاهة البرلمان وقدرته على أداء دوره  يؤكد من جديدو  .4

رائهم السياسية،  حتى أكثر من ذلك عندما يتم استهداف شخصيات بارزة في البرلمان بسبب آ -كمؤسسة 
أن الجرائم من هذا النوع لا بد أن تتكرر عندما تفلت من  شدد علىوي؛ القضيةكما هو الحال في هذه 

السلطات  يحثو العقاب لأن مرتكبيها يشجعون بشكل حاسم على مواصلة انتهاك حقوق البرلمانيات؛ 
ية إلى المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات الليبية على إثبات الحقيقة في قضية السيدة سرقيوة لإرسال رسالة قو 

 ليبيا؛ دولة خطيرة لحقوق الإنسان مفادها أن الإفلات من العقاب لا يمكن أن يسود في
 

بالنداء الذي وجهه الوفد البرلماني الليبي لمتابعة النظر في قضية السيدة سرقيوة وغيرها من  يحيط علما  و  .5
في هذا الصدد أن تقديم  ويؤكدأعضاء البرلمان الآخرين؛  حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي تؤثر على
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شكوى رسمية بشأن قضية عضو البرلمان الفرجاني، وأي عضو آخر في البرلمان انتهكت حقوقه، من شأنه أن 
 يمنح لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين ولاية دراسة وضعهم؛

 
م المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق والممثل معرفة المزيد عن عمل بعثة الأم يكرر الإعراب عن رغبته فيو  .6

ليبيا بغية استكشاف سبل التعاون للمساعدة في حل قضية دولة الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في 
 السيدة سرقيوة؛

 
ليبيا، ووزير دولة من الأمين العام نقل هذا القرار إلى السلطات البرلمانية، والنائب العام في  يطلبو  .7

دولة ة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العدل، وبعث
ليبيا، وأصحاب الشكوى، وأي طرف ثالث يحتمل أن يكون في وضع يسمح له بتقديم المعلومات ذات 

 الصلة؛
 
 ناسب.عنها في الوقت الم ا  اللجنة مواصلة النظر في هذه القضية وتقديم تقرير  من يطلبو  .8
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 باكستان
 211دورته الـ  في الدولي البرلماني للاتحاد من قبل المجلس الحاكم اعتمد بالإجماع قرار

 (2023آذار/مارس  15)المنامة، 

 ،حركة بشتون تحفظمن  محسن دوار )يسار( وعلي وزير )يمين(، عضو البرلمان عن منطقة شمال وزيرستان القبلية
 فرانس برس. / فاروق نعيم / وكالة 2020كانون الثاني/يناير   27في في إسلام أباد في السان أمام مؤتمر صحيج

 PAK-25  محمد علي وزير 
 

 الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان
 

 الاعتقال والاحتجاز التعسفيان 
 ظروف الاحتجاز اللاإنسانية 
 قيقعدم مراعاة الأصول القانونية في مرحلة التح 
  ود إجراءات محاكمة عادلةر و عدم 
  ةالمفرط اتالتأخير 
 الحق في الاستئناف 
  والتعبير الرأيانتهاك حرية 
  الجمعيات وتشكيلانتهاك حرية التجمع 
 عدم احترام الحصانة البرلمانية 
 الإفلات من العقاب 

 
 
 
 
 

 

  PAK-25 القضية 
 البرلماني الدوليإلى الاتحاد  منتسببرلمان  باكستان:   
 عضو مستقل في الجمعية الوطنية الباكستانية الضحية:   
شكوى المؤهل )أصحاب الشكاوى المؤهلون(: صاحب ال  

 الأول( الملحقاللجنة ) إجراءات مند( ) I.1القسم 
 2021تشرين الثاني/نوفمبر : تقديم الشكاوى     

تشرين الأخير)ة(: قرار )قرارات( الاتحاد البرلماني الدولي 
 2021نوفمبر الثاني/

 - - -الأخيرة:  الاتحاد البرلماني الدوليبعثة )بعثات( 
جلسات استماع  استماع اللجنة الأخيرة:)جلسات( جلسة 

للاتحاد  146مع الوفد الباكستاني إلى الجمعية العامة الـ 
 (2023البرلماني الدولي )آذار/مارس 

 :المتابعة الأخيرة
 2021من السلطات: تشرين الثاني/نوفمبر  بلاغ  -
 2022من صاحب الشكوى: كانون الأول/ديسمبر بلاغ  -
إلى السلطات: رسالة إلى رئيس الجمعية الوطنية  بلاغ موجه -

 (2023)شباط/فبراير 
إلى صاحب الشكوى: كانون الأول/ديسمبر  موجه بلاغ -

2022 
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 ملخص القضية .أ
بشتون تحفظ أحد مؤسسي حركة  وهو أيضا   السيد محمد علي وزير عضو في الجمعية الوطنية الباكستانية.إن 

من أشد منتقدي  السيد وزيرويعُتبر للدفاع عن حقوق شعب البشتون.  2014عام ال )الحماية(، التي تأسست في
الإنسان ضد المدنيين  التحريض على انتهاكات واسعة النطاق لحقوق القيادة العسكرية لباكستان، التي يلومها على

  نها البشتون في الغالب. في المناطق التي يسك
 

وضعه هذا الموقف في صراع مع الأعضاء المؤثرين في القيادة العسكرية. وكان السيد وزير قد اعتقل في عدة و 
 مناسبات مع قادة آخرين في الحركة لحضورهم تجمعات الحركة والإدلاء ببيانات انتقادية ضد الجيش. كما تحدث علنا  

 .تي عرضته وعائلته لهجمات متكررةضد جماعة طالبان المسلحة، ال
 

فيما يتصل بمسيرة  2020كانون الأول/ديسمبر   16ويفيد صاحب الشكوى بأن السيد علي وزير اعتقل في 
ووجهت إليه تهمة انتهاك عدد من أحكام قانون العقوبات  2014عام اللإحياء ذكرى مذبحة مدرسة بيشاور في 

مل التهم الموجهة إليه التحضير لمؤامرة جنائية، والإدلاء بتصريحات مهينة الباكستاني وقانون مكافحة الإرهاب. وتش
ضد القوات المسلحة ومؤسسات الدولة الأخرى في خطاباته، كما اتهم بالتحريض على الفتنة ونشر "خطابات 

 الكراهية" ضد هذه المؤسسات.
 

ات دوافع سياسية. ويدعي صاحب غير أن صاحب الشكوى يرفض التهم باعتبارها لا أساس لها من الصحة وذو 
الشكوى أن التهم الموجهة إلى السيد علي وزير تهدف إلى التدخل في ولايته البرلمانية ودفاعه عن حقوق شعب 

 لحقه في حرية التعبير والتجمع السلمي. البشتون، مما يشكل انتهاكا  
 

تشرين الثاني/نوفمبر  30فرجت عنه بكفالة في لرغم من أن المحكمة العليا في باكستان قد أبالصاحب الشكوى،  ووفقا  
إحباط إطلاق سراحه من السجن بسبب تهمة منفصلة صادرة عن ولاية قضائية أخرى. ومنذ ذلك  تم، فقد 2021

الحين، وجهت إلى الوزير تهم جديدة في خمس مناسبات، مما حال دون مغادرته السجن واستعادة مقعده في البرلمان 
  .2022أكتوبر /تشرين الأولحه بكفالة، وعلى الرغم من أن محكمة مكافحة الإرهاب برأته في حتى عندما أطلق سرا

باستدعاء السيد وزير إلى جلسة  كما أنه على الرغم من أن رئيس الجمعية الوطنية، السيد رجا برويز أشرف، أصدر أمرا  
يتمكن من حضور الجلسة في النهاية حيث ورد أنه  ، إلا أن السيد وزير لم2022يونيو حزيران/ 21الموازنة البرلمانية في 

دفعه إلى المطالبة بإعادته إلى  المستشفى، مماتعرض لهجمات من قبل عملاء الدولة عندما كان يخضع لفحص طبي في 
لولايته  من ذلك. وأفاد صاحب الشكوى بأن الحبس الاحتياطي المطول للسيد علي وزير يشكل انتهاكا   السجن بدلا  

 انية ويعرض حياته للخطر لأنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض أخرى.البرلم

العديد من الجهات الفاعلة، بما في ذلك أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني، للضغط على  حشدومع ذلك، وبعد 
، بعد أن 2023فبراير شباط/ 14السلطات لاحترام حقوق السيد وزير، أطلق سراحه في نهاية المطاف بكفالة في 

في السجن. ومع ذلك، يصر صاحب الشكوى على أن السيد علي وزير لا يزال يواجه عدة  شهرا   26أمضى 
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إلى أمثلة عديدة على المحاكمات الجائرة والاحتجاز التعسفي  محاكمات، مما قد يؤدي إلى سجنه مرة أخرى، مشيرا  
 دون عقاب على الإطلاق. من سكرية التي ظلتواستخدام القوة خارج نطاق القضاء ضد منتقدي المؤسسة الع

 

أعربت عدة دول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقها الطويل الأمد بشأن نمط الإفلات من و 
العقاب على الانتهاكات العديدة التي يرتكبها قطاع الأمن في باكستان خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير لحالة 

. وتناولت عدة توصيات السبل التي يمكن بها للسلطات 2023شباط/فبراير  1سان في البلاد في حقوق الإن
الباكستانية أن تتصدى لهذه التحديات التي طال أمدها، بما في ذلك عن طريق تجريم التعذيب وسوء المعاملة، وضمان 

طاع الأمن على النحو الواجب، وتنقيح معالجة الشكاوى المقدمة ضد استخدام القوة خارج نطاق القانون من جانب ق
قانون العقوبات الباكستاني وقانون مكافحة الإرهاب لضمان الامتثال لالتزامات باكستان في مجال حقوق الإنسان، 

 2.الإنسانفعالية واستقلالية اللجنة الوطنية لحقوق  المتحدة، وتعزيزوتوجيه دعوة دائمة إلى المقررين الخاصين للأمم 
موضع تعليقات من لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، التي أعربت عن قلقها من أن  وكانت هذه اللجنة أيضا  

هذه المؤسسة ممنوعة من إجراء تحقيقات في الانتهاكات التي ترتكبها القوات المسلحة أو وكالات الاستخبارات. كما 
حتجاز غير الملائمة في السجون وإزاء ارتفاع نسبة الأشخاص أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الاكتظاظ وظروف الا

، وبعضهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لفترات أطول من الحد الأقصى للعقوبة على الجريمة. المحبوسين احتياطيا  
صحيح ضد بحرية التعبير، دعت اللجنة السلطات إلى ضمان عدم استخدام القوانين الجنائية بشكل غير في ما يتعلق و 

من الدستور والقوانين الأخرى ذات  19الأصوات المعارضة، وحثت باكستان على مراجعة تشريعاتها، بما في ذلك المادة 
 3ت باكستان في مجال حقوق الإنسان.الصلة، لجعل التشريعات تتماشى مع التزاما

 
 القرار. ب
 ،لاتحاد البرلماني الدوليل المجلس الحاكمإن 
لماني الدولي الذي استمعت للاتحاد البر  146الـ العامة الجمعيةتان وعضو وفد باكستان في برلمان باكس يشكر .1

بالجهود التي بذلها العديد من البرلمانيين لضمان إطلاق سراح  يقرو لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين على تعاونهما؛ إليه 
دعم البرلمان في ضمان حماية حقوق السيد أن يتمكنوا من الاعتماد على  مل فيويألي وزير من السجن؛ السيد ع

إبقائه على علم بمواعيد  الإعراب عن رغبته في ويكررعلي وزير بالكامل، بما في ذلك حقه في محاكمة عادلة؛ 
عن تلقي نسخة من الأحكام القانونية ذات  المحاكمة، وبأي تطورات قضائية أخرى ذات صلة في القضية، فضلا  

 بعثة لمراقبة المحاكمة إلى باكستان. لإيفاد الصلة استعدادا  
 
 
 

                                                
2https://uprmeetings.ohchr.org/Sessions/42/Pakistan/Pages/default.aspx 
3  1.pdf-ads/G1724636file:////syno2416/home/Drive/Downlo 

https://uprmeetings.ohchr.org/Sessions/42/Pakistan/Pages/default.aspx
file://///syno2416/home/Drive/Downloads/G1724636-1.pdf
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 شباط/فبرايرحتى  2020 ديسمبر/من كانون الأول احتجاز السيد علي وزير احتياطيا   شعر بقلق عميق إزاءيو  .2
 وإذ يساورهبالإفراج عنه بكفالة؛ والقرارات المتكررة  2022أكتوبر /، على الرغم من تبرئته في تشرين الأول2023

لتقارير التي تفيد بأن السيد علي وزير قد احتجز في زنزانات مكتظة في السجن على الرغم من أنه إزاء ا بالغ القلق
الحصول على معلومات مفصلة رغب في وي ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري؛ يعاني من سوء حالته الصحية، بما في

 35ن الواردة في التعليق العام رقم بأن المعايير الدولية لحقوق الإنسا ذكريو علي وزير؛  عن ظروف احتجاز السيد
للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تنص على أن الاحتجاز السابق للمحاكمة "يجب أن يكون الاستثناء 

 على جميع المتهمين بجريمة معينة؛ أن ينطبق تلقائيا   وليس القاعدة"، وينبغي ألا يكون ممارسة عامة، ولا ينبغي أبدا  
 
برلمان الباكستاني مصلحة راسخة في المساعدة على ضمان الحماية الكاملة لحقوق الإنسان لجميع لل رى أنيو  .3

عنية بحقوق ، كما ذكرت لجنة الأمم المتحدة الميساوره قلق عميقو أعضائه، بغض النظر عن وضعهم أو ولائهم؛ 
تجاز التعسفيين وسوء المعاملة الختامية الأخيرة، إزاء ارتفاع حالات الاعتقال والاح االإنسان في ملاحظاته

والاستخدام خارج نطاق القانون للقوة التي يزعم أن قوات الأمن ارتكبتها، ولأن هذه الادعاءات لا تزال إلى حد  
  دون عقاب؛من كبير 

 
أن الإفلات من العقاب، من خلال حماية المسؤولين من الإجراءات القضائية والمساءلة، يشجع  شير إلىيو  .4

على ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، وأن الانتهاكات المرتكبة ضد أعضاء البرلمان، بشكل حاسم 
على نزاهة  دون عقاب، لا تنتهك الحقوق الأساسية لفرادى البرلمانيين ومن انتخبوهم، بل تؤثر أيضا  من عندما تترك 

يع القضايا الأخيرة المتعلقة بباكستان لأن جم عميق شعر بجزعيوإذ درته على أداء دوره كمؤسسة؛ البرلمان وق
السلطات البرلمانية إلى  يدعوو الإفلات من العقاب؛  ظاهرةالمعروضة على لجنة الاتحاد البرلماني الدولي تتسم باستمرار 

ممارسة وظيفتها الرقابية لضمان تحديد هوية مرتكبي الانتهاكات المرتكبة ضد السيد وزير، بمن فيهم مرتكبو 
 ، وتقديمهم إلى العدالة؛2022يونيو حزيران/ 21ده في الهجمات ض

 
برلمان باكستان إلى استخدام سلطاته لإجراء استعراض كامل لتشريعاته، بما في ذلك قانون العقوبات  يدعوو   .5

الباكستاني وقانون مكافحة الإرهاب، وإلغائها أو تعديلها بما يتماشى مع التزامات باكستان الدولية في مجال حقوق 
السلطات إلى الاستفادة من خبرة الإجراءات  يدعوو لإنسان، بما في ذلك الالتزام بتجريم التعذيب وسوء المعاملة؛ ا

الخاصة للأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، لضمان تعديل 
تلقي معلومات عن جميع  رغب فييو ية لحقوق الإنسان المعمول بها؛ دولالتشريعات القائمة بحيث تتوافق مع المعايير ال

 الإجراءات المتخذة لهذا الغرض؛
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أن الاتحاد البرلماني الدولي على استعداد لتقديم المساعدة عند الطلب بهدف بناء قدرات البرلمان  يؤكدو  .6
الراهنة وتصحيح هذه القضايا، بما في والمؤسسات العامة الأخرى على تحديد أي قضايا أساسية أدت إلى الحالة 

السلطات المختصة تقديم مزيد من المعلومات  منويطلب ذلك ما يتعلق بالتشريعات والإجراءات المنفذة في القضية؛ 
 عن أفضل السبل التي يمكن بها للاتحاد البرلماني الدولي تقديم هذه المساعدة؛

 
 السلطات البرلمانية وغيرها من السلطات الوطنية ذات الصلة، الأمين العام أن يحيل هذا القرار إلى منيطلب و   .7

وإلى صاحب الشكوى وأي طرف ثالث معني يحتمل أن يكون في وضع يمكنه من تقديم المعلومات ذات الصلة 
 لمساعدة اللجنة في عملها؛

 
 .اللجنة مواصلة النظر في هذه القضية وتقديم تقرير عنها في الوقت المناسب منطلب يو  .8
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 غالنلسا
 211دورته الـ  في الدولي البرلماني للاتحاد من قبل المجلس الحاكم اعتمد بالإجماع قرار

 (2023آذار/مارس  15)المنامة، 

 

 رئيس بلدية داكار ورئيس فريق المراقبة التابع للاتحاد الإفريقي، خليفة أبابكر سال،
 انس برس / سيلووكالة فر ، 2011آذار/مارس  13في، في ايتحدث خلال مؤتمر صح 

SEN-07   - خليفة أبابكر سال 

 لانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسانا

 الاعتقال والاحتجاز التعسفيان 
  عدم مراعاة الأصول القانونية في مرحلة التحقيق وعدم 

 ود إجراءات محاكمة عادلةر و 
 عدم احترام الحصانة البرلمانية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     SEN-07 القضية
 

 تسب إلى الاتحاد البرلماني الدوليمنبرلمان  السنغال:
 داكاررئيس بلدية عضو المعارضة في البرلمان،  الضحية:

القسم  أصحاب الشكاوى المؤهلون(:) الشكوى المؤهل صاحب
I.1  )الأول( الملحقمن إجراءات اللجنة ))أ  

 2017تشرين الثاني/نوفمبر  تقديم الشكوى:
تشرين : )ة(الأخيرقرار )قرارات( الاتحاد البرلماني الدولي 

 2018الأول/أكتوبر 
  - - - الأخيرة: )بعثات( الاتحاد البرلماني الدولي بعثة

جلسة استماع مع : ماع اللجنة الأخيرةاست)جلسات( جلسة 
للاتحاد البرلماني  146الوفد السنغالي إلى الجمعية العامة الـ 

 (2023الدولي )آذار/مارس 
 المتابعة الأخيرة

من السلطات: رسالة من رئيس الجمعية الوطنية )كانون  بلاغ -
 (2019الثاني/يناير 

 2021من صاحب الشكوى: آذار/مارس  بلاغ -
لى السلطات: رسالة إلى رئيس الجمعية الوطنية إبلاغ موجه  -

 (2023)شباط/فبراير 
 2023إلى صاحب الشكوى: شباط/فبراير  موجه بلاغ -
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 ملخص القضية .أ
في ما يتعلق ، بينما كان رهن الحبس الاحتياطي 2017يوليو تموز/بابكر سال عضوا  في البرلمان في انتخب السيد خليفة أ

، وبناء على طلب من المدعي العام، رفعت الجمعية 2017تشرين الثاني/نوفمبر  25باتهامات باختلاس الأموال العامة. وفي 
 30استمرت قرابة شهرين ونصف، حكم على السيد سال في  وفي ختام محاكمة الوطنية الحصانة البرلمانية عن السيد سال.

فريقي، بتهمة التزوير إملايين فرنك  5روط وغرامة قدرها دون الإفراج المشمن بالسجن لمدة خمس سنوات  2018آذار/مارس 
 وال العامة.إدارية، والاحتيال المتعلق بالأم مستنداتتجارية، والتزوير واستخدام التزوير في  مستنداتواستخدامه في 

فريقيا عدة مخالفات في إعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب وبعد أن أحيلت قضية السيد سال إليها، أثارت محكمة العدل التاب
سير المحاكمة والتحقيق الأولي. ولم تأخذ محكمة الاستئناف في الاعتبار النتائج التي توصلت إليها محكمة الجماعة الاقتصادية 

وانسحب محامو السيد سال  . 2018 آب/أغسطس 30أثارتها، وأيدت الحكم الابتدائي في  يا والمخالفات التيدول غرب أفريقل
من عملية الاستئناف للتنديد بالطبيعة التعسفية للمحاكمة. ثم رفعوا القضية إلى المحكمة العليا )محكمة النقض(، وهو آخر سبيل 

رفضت المحكمة العليا جميع الطعون التي قدمها السيد سال على أساس أنها ، 2019كانون الثاني/يناير   3انتصاف ممكن. في 
 "غير مقبولة أو لا أساس لها" وأيدت عقوبته.

 

 زنزانتهمن تقدم السيد سال و ألغى مكتب الجمعية الوطنية الولاية البرلمانية للسيد سال بشكل دائم.  الإدانة،وبمجرد تأكيد 
أفرج رئيس الجمهورية،  وبأمر منلكن المحكمة الدستورية أعلنت عدم قبول ترشيحه.  ،2019م لعالللترشح للانتخابات الرئاسية 

. ينص قانون الانتخابات السنغالي على أن الأشخاص الذين تم استبعادهم من 2019أيلول/سبتمبر  29السيد سال في عن 
  .إعادة تأهيلهم أو العفو عنهمالتصويت نتيجة للإدانة، لا يمكن رفض تسجيلهم في السجل الانتخابي بمجرد 

 
، ورد أن رئيس الجمهورية أصدر تعليمات إلى وزير العدل بأن يدرس، في أقرب وقت ممكن، إمكانية 2022سبتمبر أيلول/في و 

عامة العفو والشكل المناسب للأشخاص الذين فقدوا حقهم في التصويت. وفي جلسة الاستماع التي عقدت في الجمعية ال
اد البرلماني الدولي، أكد الوفد السنغالي أنه يجري إعداد مشروع قانون للعفو وأن المساعدة المستهدفة التي يقدمها للاتح 146الـ

 .الاتحاد البرلماني الدولي في هذا الصدد ستكون مفيدة وموضع ترحيب
 
 
 
 
 
 
 



 

39/63 
 ترجمة الأمانة العامةّ للاتحاد البرلماني العربي

 القرار .ب
 البرلماني الدوليالمجلس الحاكم للاتحاد إن 

 الجمعية العامةلجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في ائه بأعضاء علومات التي قدمها وعلى لقالوفد السنغالي على الم يشكر .1
 بشأن القضية قيد النظر والشواغل ذات الصلة؛ اءبنّ  نقاشللاتحاد البرلماني الدولي لإجراء  146الـ

 
ت التي قدمها لمعلوماوا 2019الإفراج عن السيد سال عقب صدور عفو رئاسي في أيلول/سبتمبر  رتياحبايلاحظ و  .2

للاتحاد البرلماني الدولي التي تفيد بأنه يجري إعداد مشروع قانون للعفو على  146الـ العامة الجمعية الوفد السنغالي إلى
، حيث يمكن استبعاد مرشح معارض آخر على معزولة قضيةالسيد سال ليست  حالةأن  يلاحظو الصعيد الوطني؛ 

هذا الصدد  في رىيو  ؛بعد إدانة محتملة 2024 عامالمن السباق الرئاسي في  ائيا  نه SEN-08) قضيةال راجعالأقل )
أن خطة العفو التي تغطي حالة السيد سال وتمكنه من استعادة تمتعه الكامل بحقوقه المدنية ستكون وسيلة مناسبة 

 ون للعفو يجب أن يستوفي عددا  أن أي قان شير إلىيلقضية التي طال أمدها؛ ومع ذلك، للتوصل إلى تسوية مرضية لهذه ا
 مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ من المعايير المحددة لكي يكون متوافقا  

 
للاتحاد البرلماني الدولي بأن البرلمان يود  146الـ الجمعية العامة باهتمام البيان الذي أدلى به الوفد السنغالي في  يلاحظو   .3

في هذا الصدد أن الاتحاد  ؤكد من جديديو  الدولي في إعداد قانون العفو الجديد؛ الحصول على مساعدة الاتحاد البرلماني
؛ بخطة العفو قيد الإعداد، إذا طلب ذلك رسميا  في ما يتعلق البرلماني الدولي على استعداد لتقديم مساعدة محددة الهدف 

تي يمكن بها للاتحاد البرلماني الدولي تقديم السلطات البرلمانية إلى تقديم مزيد من المعلومات عن أفضل السبل ال دعويو 
 هذه المساعدة؛

 
 هذا القرار إلى السلطات البرلمانية في السنغال وإلى صاحب الشكوى؛ يحيلالأمين العام أن  منيطلب و  .4

 
اللجنة مواصلة النظر في هذه القضية وتقديم تقرير إليها في الوقت المناسب. منيطلب و  .5



 

40/63 
 ترجمة الأمانة العامةّ للاتحاد البرلماني العربي

 غاللسنا
 211دورته الـ  في الدولي البرلماني للاتحاد من قبل المجلس الحاكم اعاعتمد بالإجم قرار

 (2023آذار/مارس  15)المنامة، 

 

الإعلام في مقر حزبه في إلى وسائل عثمان سونكو يتحدث  زعيم المعارضة السنغالي
 فرانس برس| سيلو / وكالة  2021مارس آذار/ 8داكار في 

 

 SEN-08 - سونكو عثمان 
 ت المزعومة لحقوق الإنسانالانتهاكا

 الاعتقال والاحتجاز التعسفيان 
 عدم مراعاة الأصول القانونية في مرحلة التحقيق 
 انتهاك حرية الرأي والتعبير 
 عدم احترام الحصانة البرلمانية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 SEN-08القضية 
 منتسب إلى الاتحاد البرلماني الدوليرلمان ب السنغال: -
 في البرلمان  ةالمعارض عضو الضحية: -
 صاحب الشكوى المؤهل )أصحاب الشكاوى المؤهلون(: -

 الأول(لحق للجنة )الما إجراءات)أ( من  I.1 القسم
  2021مارس آذار/تقديم الشكوى:  -
مايو أيار/ قرار )قرارات( الاتحاد البرلماني الدولي الأخير)ة(: -

2021  
 - - - :بعثة )بعثات( الاتحاد البرلماني الدولي الأخيرة -
جلسة استماع  اللجنة الأخيرة:استماع جلسة )جلسات(  -

للاتحاد البرلماني  146ـفي الجمعية العامة ال السنغاليمع الوفد 
 (2023مارس آذار/الدولي في المنامة )

 :المتابعة الأخيرة -
تشرين من السلطات: رسالة من رئيس الجمعية الوطنية )بلاغ  -

 (2022أكتوبر الأول/
 2023من صاحب الشكوى: شباط/فبراير  بلاغ -
عية الوطنية إلى السلطات: رسالة إلى رئيس الجم موجه بلاغ -
 (2023فبراير شباط/)
 2023إلى صاحب الشكوى: شباط/فبراير  موجه بلاغ -
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 ملخص القضية .أ
معية الوطنية في الج ، وهو حزب سنغالي معارض. كان عضوا  باستيفرئيس حزب  السيد عثمان سونكو هوإن 

السيد سونكو المركز  احتلو . رفيعا   ( ويضع نصب عينيه منصبا  2022-2017في المجلس التشريعي السابق )
. 2024عام لللانتخابات الرئاسية ل رسميا   أنه قد يترشح وأعلن 2019عام لالثالث في الانتخابات الرئاسية ل

المتواصلة التي يبذلها الحزب الحاكم لإزالة أي إمكانية لصاحب الشكوى، فإن هذه القضية جزء من الجهود  ووفقا  
 لتغيير القيادة السياسية.

 

تم استدعاء السيد سونكو من قبل قسم أبحاث الدرك الوطني بعد تقديم شكوى  ،2021فبراير شباط/ 8في و 
ئي وطلب وهي جريمة نفاها بشكل قاطع. وفي اليوم نفسه، طلب المدعي العام فتح تحقيق قضا ضده،اغتصاب 

قاضي التحقيق رفع الحصانة البرلمانية عن السيد سونكو. صوتت الجمعية الوطنية بكامل هيئتها لصالح رفع الحصانة 
 .2021فبراير شباط/ 26عنه في 

 
 تم استدعاء السيد سونكو إلى المحكمة وذهب برفقة حشد من النشطاء. ووفقا   ،2021مارس آذار/ 3في و 

الأمن الموكب في منتصف الطريق وألقت القبض على السيد سونكو. ويدعي  لصاحب الشكوى، أوقفت قوات
صاحب الشكوى وقوع عدة مخالفات تتعلق باحتجاز السيد سونكو والإجراءات الجنائية وإجراءات رفع الحصانة 

 البرلمانية.
 

. وفي اليوم الذي الإجراءات تم اتباعللسلطات البرلمانية، فإن القضية ليست ذات طبيعة سياسية وقد  ووفقا  
استدعاه فيه القاضي، زعم أن السيد سونكو حشد أعضاء حزبه وأنصاره ورفض اتباع الطريق الذي حددته 
سلطات إنفاذ القانون، مما تسبب في مشاكل خطيرة تتعلق بالنظام العام. حدث كل هذا على خلفية حظر 

. وأفيد بأن أعمال الإخلال 19-بسبب كوفيد التجمعات والمظاهرات، في أعقاب حالة الطوارئ الصحية المعلنة
بالنظام العام هذه كانت السبب في إلقاء القبض عليه واحتجازه بسبب التمرد والممارسات والأعمال التي يحتمل 

 أن تخل بالأمن العام، وهي جرائم ينص عليها القانون الجنائي السنغالي ويعاقب عليها.
 
 

أسقط النائب العام التهم الأولية و . 2021آذار/مارس  8القضائية في  وأفرج عن السيد سونكو تحت المراقبة
الشكوى أن التحقيق في  ، ذكر صاحب2022سبتمبر أيلول/الموجهة إليه بتهمة الإخلال بالنظام العام. في 

أكتوبر تشرين الأول/ 11مزاعم الاغتصاب مستمر وهو ما أكدته السلطات البرلمانية في رسالة رسمية مؤرخة 
 المسؤول عن القضية إلى السيد سونكو. ووفقا   كبير القضاة، استمع  2022تشرين الثاني/نوفمبر  3. وفي 2022

الذي طلبته المحكمة لأن القضية  النوويلصاحب الشكوى، رفض السيد سونكو الخضوع لاختبار الحمض 
 .المرفوعة ضده كانت "مؤامرة" حسب قوله
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يت النسبي التي قدمها ائتلافه، والتي أدرج فيها، قد أعلنت غير مقبولة، لم وبالنظر إلى أن قائمة المرشحين للتصو 
 كمرشح.  2022 والتشريعية التي جرت في تموز/يولييتمكن السيد سونكو من المشاركة في الانتخابات 

نة ، اقتاد ضباط الشرطة السيد سونكو بالقوة من سيارته واقتادوه إلى منزله في شاح2023شباط/فبراير  6وفي 
 مدرعة بعد مثوله أمام المحكمة.

للاتحاد البرلماني الدولي، أكد الوفد السنغالي من  146الـ الجمعية العامة وفي جلسة الاستماع التي عقدت خلال 
جديد أن القضية ليست ذات طابع سياسي، وأن حقوق السيد سونكو قد احترمت طوال الإجراءات وأن 

 العدالة ينبغي أن تأخذ مجراها.
 
 القرار .ب
 لاتحاد البرلماني الدوليل المجلس الحاكمإن 

حقوق الإنسان للبرلمانيين خلال  لجنةالوفد السنغالي على المعلومات التي قدمها وعلى لقائه بأعضاء  يشكر .1
 ؛ظر والشواغل الواردة فيهاللاتحاد البرلماني الدولي لمناقشة القضية قيد الن 146الـ العامة  الجمعية

 
ن السيد سونكو يضع نصب عينيه أعلى منصب في الدولة، وأنه جاء في المرتبة الثالثة في أ يشدد علىو  .2

أن  يلاحظو ؛ 2024لعام ل، وأنه أعلن أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية 2019عام الالانتخابات الرئاسية في 
  SEN-07)قضيةال راجعلأن مرشحي المعارضة الآخرين في الماضي ) منفردةقضية السيد سونكو ليست 

، يمكن أن للظروف، نظرا   بل المحاكم وأنه في الوقت الحاليمن السباق الرئاسي بعد إدانتهم من ق استبعدوا نهائيا  
أن السيد سونكو لم  أيضا   يلاحظو ؛ المدنية بعد إدانته المحتملة ضدهمن حقوقه  يجد السيد سونكو نفسه محروما  

 ؛2022يوليو تموز/لتشريعية في يتمكن من المشاركة كمرشح في الانتخابات ا
 

الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي، فإن مفتاح  ديمقراطيةللالإعلان العالمي لنص وروح  أنه وفقا   شير إلىيو  .3
مل الديمقراطية هو إجراء انتخابات حرة على فترات منتظمة تمكن من التعبير عن إرادة الشعب على أساس ع

 الانفتاحو المساواة، الاقتراع العام والمتساوي والسري حتى يتسنى لجميع الناخبين اختيار ممثليهم على قدم 
السيد سونكو يخضع لمحاكمة ذات بقلق ادعاءات صاحب الشكوى بأن  لاحظيعلى ذلك،  والشفافية؛ وبناء  

السلطات المختصة، في هذا  ثويح دوافع سياسية تهدف إلى إبطال ترشيحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛
الصدد، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استيفاء شروط إجراء هذه الانتخابات لكي يمارس مرشحو 

اواة مع الحزب الحاكم شاركة في إدارة الشؤون العامة على قدم المسالمعارضة ومؤيدوهم حقهم الأساسي في الم
 السلطات البرلمانية إلى تقديم معلومات عن أي تدابير متخذة لتحقيق هذه الغاية؛ دعويو ومؤيديه؛ 

https://www.ipu.org/impact/democracy-and-strong-parliaments/ipu-standards/universal-declaration-democracy
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 دون تأخير، وفقا   من في أن تفضي المحاكمة الجارية ضد السيد سونكو إلى قرار قضائي نهائي أمله عرب عنيو  .4

حية الاغتصاب اء مستقل ونزيه، وفي امتثال تام للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة، بما في ذلك حقوق ضلإجر 
 السلطات البرلمانية تقديم معلومات عن أي تطورات ذات صلة في الإجراءات؛ منويطلب المزعومة؛ 

 
لشكاوى وأي طرف ثالث يحتمل ا صحابأو هذا القرار إلى السلطات المختصة  نقلالأمين العام  منيطلب و   .5

 أن يكون في وضع يسمح له بتقديم المعلومات ذات الصلة؛
 
 اللجنة مواصلة النظر في هذه القضية وتقديم تقرير إليها في الوقت المناسب. منيطلب و  .6
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 جمهورية الصومال الفيدرالية
 211دورته الـ  في الدولي البرلماني للاتحاد من قبل المجلس الحاكم اعتمد بالإجماع قرار

 (2023آذار/مارس  15)المنامة، 

 ©AMISOM السيدة أمينة محمد عبديسعادة 

SOM-13 –  السيدة أمينة محمد عبديسعادة 

 الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان

 القتل 
 

 ملخص القضية .أ

 وظلت عضوا   2016عام ال. أعيد انتخابها في 2012عام الالسيدة أمينة محمد عبدي البرلمان في سعادة دخلت 
 .2022مارس آذار/في في مجلس الشعب حتى اغتيالها 

أثناء مغادرتها  2022آذار/مارس  23السيدة أمينة محمد عبدي في سعادة لصاحب الشكوى، قتلت  ووفقا  
ركض ليعانقها وفجر حزامه الناسف، فقتلها وآخرين   مركز اقتراع في دائرة بلدوين. وتفيد التقارير بأن انتحاريا  

 كثيرين. 

الشباب الجهادية المتمردة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي أعقبه انفجار آخر  لتقارير إعلامية، أعلنت حركة ووفقا  
الرئيس فخامة ضمان مقتل جميع الناجين الذين نقلوا إلى هناك لتلقي العلاج. وأدان  بحجةفي مستشفى بلدوين، 

رئيس الوزراء آنذاك، معالي رماجو(، الهجمات، وحث باسم ف محمد عبد الله محمد )المعروف أيضا  السيد آنذاك، 
 .حسين روبل، الأجهزة الأمنية على إجراء تحقيق في جريمة القتل محمد

 SOM-13  لقضيةا
 

برلمان منتسب إلى الاتحاد  :جمهورية الصومال الفيدرالية  
 البرلماني الدولي

 في البرلمان  من المعارضة ةعضو  الضحية: 
 :)أصحاب الشكاوى المؤهلون( الشكوى المؤهل صاحب 

 من إجراءات اللجنة )الملحق الأول( )د( I.1 القسم
 2022حزيران/يونيو  تقديم الشكوى: 
تشرين : الأخير)ة(قرار )قرارات( الاتحاد البرلماني الدولي  

  2022الأول/أكتوبر 
 - - -  :بعثة )بعثات( الاتحاد البرلماني الدولي الأخيرة

  - - -ة: اللجنة الأخير  استماع جلسة )جلسات(
 :ةالمتابعة الأخير 

 --- :من السلطات بلاغ -
 2023مارس من صاحب الشكوى: آذار/ بلاغ -
إلى السلطات: رسالة إلى رئيس مجلس  بلاغ موجه -

 (2023)شباط/فبراير  الشعب
 2023إلى صاحب الشكوى: آذار/مارس موجه بلاغ  -
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الشكوى أنه على الرغم من الموقف الرسمي الذي يزعم أن حركة الشباب كانت وراء جريمة  دعي صاحبيو 
القتل، فإن السيدة عبدي كانت في الواقع ضحية لهجوم برعاية الدولة بسبب جهودها الشجاعة للتحقيق في 

شابة يزعم أنها قتلت على أيدي عملاء من وكالة  حكوميةدة عكران تهليل، وهي موظفة اختفاء السي
ح العديد من كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس . وقد صرّ 2021 وات والأمن الوطني في حزيران/يونيالاستخبار 

دة تهليل. في الوزراء السابق روبل، علنا بأن قتل السيدة عبدي كان محاولة لزعزعة العدالة في قضية السي
بعد اختفاء السيدة الاستخبارات والأمن الوطني أقال رئيس الوزراء روبل رئيس وكالة  ،2021سبتمبر أيلول/
 ، الذي شرع في سحب السلطات التنفيذية لرئيس الوزراء.رماجودى إلى توترات مع الرئيس فمما أ تهليل،

م وألقت القبض بهأحد المشتبه  الشكوى أن السلطات قد تعرفت على د صاحبيؤكومنذ وفاة السيدة عبدي، 
 عليه.

( بأنه كلف بتنظيم الهجوم من قبل نائب فناحباسم الدكتور  وشهد رجل يدعى محمد عبدي نور )المعروف أيضا  
لات بالجماعة المتمردة. ومع إقليمي لحركة الشباب المسلحة نيابة عن مسؤولين صوماليين رفيعي المستوى لهم ص  

ن الأجزاء ذات الصلة من تسجيل الفيديو لتلك الشهادة قد حذفت. ويدعي ذلك، يفيد صاحب الشكوى بأ
عن تواطؤ بعض  لإخفاء العقل المدبر الحقيقي لعملية القتل فضلا   الناسصاحب الشكوى أن ذلك تم لتضليل 

 .مسؤولي الدولة مع حركة الشباب

ة كجزء من حرب أهلية مستمرة منذ عقود في الهجمات المسلحة العنيف ا  تزايد الفيدرالية الصومالجمهورية واجه تو 
للاتحاد البرلماني ضد الجماعات المتمردة. في القضايا السابقة المعروضة على لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين 

الدولي، لم تتمكن السلطات الفيدرالية من التحقيق في مقتل البرلمانيين بسبب التحديات الهيكلية التي يعاني منها 
ويرى صاحب الشكوى أن نظام العدالة غير موثوق به بسبب تطبيع الإفلات من  .ام القضائي في البلادالنظ

 ويدعو إلى إجراء تحقيق دولي في جريمة القتل. المزمن،العقاب على جرائم العنف والفساد 
 
 أعطى أملا  مما  ،2022يونيو حزيران/انتقال سلمي للسلطة في  جرى ،2022يو أيار/مافي أعقاب انتخابات و 

حسن شيخ محمود السيد حمزة عبدي  للبلاد. وعين الرئيس المنتخب حديثا   في مستقبل أكثر ديمقراطية وسلاما  
 حزب الاتحاد من أجل السلام والتنمية.وهو ، هنفس حزب السيدة عبديإلى  للوزراء. وكلاهما ينتميان بري رئيسا  
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 القرار .ب
 البرلماني الدوليالمجلس الحاكم للاتحاد إن 

دون عقاب وأن  من أن هذه الجريمة البشعة يجب ألا تترك يشدد علىو القتل الوحشي للسيدة أمينة عبدي؛  يدين .1
 يحثو لمبادئ المساءلة وقانون حقوق الإنسان؛  ن يحاسبوا وفقا  جميع المسؤولين عن وفاة السيدة عبدي يجب أ

على المساعدة في ضمان تحقيق العدالة وبالتالي إرسال إشارة  -ضمن حدود الفصل بين السلطات  -البرلمان 
السلطات الصومالية إلى بذل قصارى  يدعوو  عقاب؛دون من قوية مفادها أن اغتيال أحد البرلمانيين لن يترك 

 تلقي معلومات عن أي خطوات تتخذها السلطات في هذا الصدد؛ ويرغب في ؛مان إقامة العدلجهدها لض
 

للاتحاد البرلماني لعدم تمكن السلطات البرلمانية الصومالية من الاجتماع بلجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين  أسفتيو  .2
 شيريو من الدعوة التي وجهتها اللجنة؛ على الرغم للاتحاد البرلماني الدولي،  146معية العامة الـالدولي خلال الج
لقواعدها وممارساتها، لتعزيز الحوار مع سلطات البلد  أن اللجنة تبذل كل ما في وسعها، وفقا   إلىفي هذا الصدد 

 المعني، وفي المقام الأول مع برلمانه، من أجل التوصل إلى حل مرض للقضايا المعروضة عليها؛
 

م، وهو شخص يدعى محمد عبدي بهة ومحاكمة أحد المشتبه ية الجنالة حتى الآن لتحديد هو بالجهود المبذو  ريقو  .3
بشهادة منظم الهجوم المشتبه به  ومصدومفناح، كما أفاد صاحب الشكوى؛ باسم الدكتور  نور، المعروف أيضا  

ها قدملادعاءات التي ا من رب عن انزعاجهويع؛ الهجوم قد تم التخطيط له وتنفيذهبشأن الطريقة التي يزعم أن 
من دعوة السيدة  الشكوى بأن بعض كبار المسؤولين الحكوميين يقفون وراء هذا الهجوم الوحشي انتقاما   صاحب

الحصول على الآراء الرسمية غب في ير و كران تهليل؛ ء القسري للسيدة ععبدي إلى المساءلة في حالة الاختفا
 ؛هذا الدليل في الاعتبارقتل يأخذ ذا كان التحقيق في جريمة الللسلطات بشأن هذه الادعاءات ومعرفة ما إ

 

أن الاتحاد البرلماني الدولي على استعداد لتقديم المساعدة عند الطلب بهدف بناء قدرات البرلمان  يؤكدو  .4
والمؤسسات العامة الأخرى على تحديد أي قضايا أساسية قد تحول دون حل هذه القضية وتصحيح هذه 

والجهود التي  الفيدرالية الصومالجمهورية للتحديات الكبيرة التي تواجهها مؤسسات الدولة في  را  ، نظالمسائل
السلطات المختصة  منيطلب و بهدف الانتقال نحو السلام والديمقراطية على أساس سيادة القانون؛  بذلت مؤخرا  

يدعو و اني الدولي تقديم هذه المساعدة؛ تقديم مزيد من المعلومات عن أفضل السبل التي يمكن بها للاتحاد البرلم
الاستفادة من خبرة الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بما في ذلك الخبير المستقل المعني بحالة  إلىالسلطات 

 ؛القضيةلضمان المساءلة في هذه  الفيدرالية الصومالجمهورية حقوق الإنسان في 
 

الشكاوى وأي طرف ثالث يحتمل أن  صحابأو سلطات المختصة الأمين العام نقل هذا القرار إلى ال منيطلب و  .5
 يكون في وضع يسمح له بتقديم المعلومات ذات الصلة؛

 

 اللجنة مواصلة النظر في هذه القضية وتقديم تقرير إليها في الوقت المناسب. منيطلب و  .6
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 اأوغند
 211دورته الـ  في الدولي البرلماني للاتحاد من قبل المجلس الحاكم اعتمد بالإجماع قرار

 (2023آذار/مارس  15)المنامة، 
 

 منصة الوحدة الوطنية  ©
 

 
 
 

 انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان
 الاختطاف 
 لتعذيب وسوء المعاملة وغيرها من أعمال العنفا 
 انالاعتقال والاحتجاز التعسفي 
 عتقال اللاإنسانيةظروف الا 
 التحقيق مرحلة في الواجبة القانونية الإجراءات مراعاة عدم 
  ود إجراءات محاكمة عادلةر عدم و  
 عدم احترام الحصانة البرلمانية 

 
 
 
 
 

 

UGA-24 –  ألان ألوازيوس سيوانيانا 
UGA-25 –   محمد سيغيرينيا 

 UGA-COLL-02 القضية
 

  برلمان منتسب إلى الاتحاد البرلماني الدولي: أوغندا
 ان معارض انبرلماني ناعضو : الضحايا
 أصحاب الشكاوى المؤهلون(:) الشكوى المؤهل صاحب
 الأول( الملحقاللجنة ) اتإجراءمن  (أ)I.1القسم 

 2022كانون الثاني/يناير : وىاتقديم الشك
تشرين الأخير)ة(: الاتحاد البرلماني الدولي )قرارات( قرار 

 2022الأول/أكتوبر 
 ---: لدولي الأخيرةالاتحاد البرلماني ابعثة )بعثات( 

 استماع مع ةجلس: استماع اللجنة الأخيرة )جلسات( جلسة
للاتحاد البرلماني  145الـ  الجمعية العامة الأوغندي إلىالوفد 
 ( 2022تشرين الأول/أكتوبر ) الدولي

 :المتابعة الأخيرة
 2023كانون الثاني/يناير بلاغ من السلطات:   -
 2023 ايرشباط/فبر الشكوى:  صاحبمن بلاغ  -
رئيس الجمعية الوطنية بلاغ موجه إلى السلطات: رسالة إلى  -
 (2023 شباط/فبراير)
 2023 شباط/فبراير :إلى صاحب الشكوىبلاغ موجه  -
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 أ. ملخص القضية
 لتعذيب،وا التعسفي، الاحتجاز أمور، جملة في ذلك، في بما الإنسان، لحقوق انتهاكات عن وقوع بادعاءات القضية تتعلق

 في ارضةالمعمن  البرلمان أعضاء من اثنين أثرّ على مما عادلة، محاكمة إجراءات ودور  وعدم اللاإنسانية، الاحتجاز وظروف
 . أوغندا

 ألان سعادة السيد مع سيغيرينيا محمد سعادة السيد على القبض الأوغندية الشرطة ألقت ،2021 أيلول/سبتمبر 7 ففي
 القتل، تهم إليهما ووجهت. ثالث شخص قتل ومحاولة شخصين، قتل في البرلمانيين تورط بدعوى سيوانيانا ألوازيوس

 23 في ارتكبت الجرائم هذه جميع أن يزُعم. القتل في والشروع عليه، في الإرهاب والتحريض والمساعدة والإرهاب،
. الحكومي كيغو  سجن في تُجزاواح البرلمان، في العضوان احتُجز لاحق، وقت وفي. ماساكا منطقة في 2021 آب/أغسطس

 في المنعقدة أوغندا في العليا المحكمة قبل من كلا العضوين في البرلمان  عن بكفالة الإفراج تم ،2021 أيلول/سبتمبر 21 في
 . ماساكا

   
 أن بعد ،2021 سبتمبر/أيلول 24 في الحكومي كيغو  سجن من سراحه أطلق سيوانيانا السيد أن الشكوى صاحب ويفيد

 مدنية ملابس يرتدون رجال واختطفه بقسوة وتعاملوا معه السجن، بوابة عند لهجوم الفور على تعرض ولكنه الكفالة، دفع
 ،سجن كيغو الحكومي من سيغيرينيا السيد سراح إطلاق تم ،2021 سبتمبر/أيلول 27 في. مجهولة جهة إلى بعيدا   ونقلوه
 ونقلوه ثقيلة، أسلحة يحملونو  مماثلة، ملابس يرتدون رجال قبل من السجن بوابة عند الفور على أيضا   اختطافه تم لكنه
  .مجهولة وجهة إلى بعيدا  

 
 محكمة إلى البرلمان عضوي استدعاء تم مجهولة، احتجاز مرافق في الاحتجاز من أيام بعد ،2021 أيلول/سبتمبر 30 وفي

 تعرضا أنهما المحكمة وأبلغا ضعيفان أنهما بدا لشكوى،ا لصاحب ووفقا  . إضافية ماساكا، وتلاوة تهم في الرئيسية الصلح
 في للنظر المحكمة أمام البرلمان عضوي فيها مثل التي المناسبات في. احتجازهما أثناء الجسدي بالضرب الوحشي للتعذيب

 أن أيضا   الشكوى صاحب ويذكر. الاحتجاز أثناء والإذلال التعذيب من واشتكيا النازفة، الجسدية الجروح تبيّنت قضيتهما،
 من مُنعا وأنهما ،ااختيارهم من طبيب من طبية رعاية تلقي من منعا أنهما الجلسة يرأس الذي القاضي أبلغا البرلمانعضوي 
   .السجن في وجودهما أثناء أسرتيهما، أفراد فيهم بمن زوار، أي استقبال

  
 ذكر ،(2022تشرين الأول/أكتوبر ) الدولي البرلماني للاتحاد 145العامة الـ الجمعية خلال انعقدت التي الاستماع جلسة وفي

 الشرطة قانون من 303 الفصل من( ز)و ،(د) (1) 21 اعتقلا، استنادا  إلى المادة قد البرلمانعضوي  أن الأوغندي الوفد
 جميع على و"القبض دالة"،الع إلى وتقديمهم الجناة عن "الكشف سواء حد على الشرطة ولانتخو  لزمانت اللتين أوغندا، في

 الإنسان حقوق لجنة أيضا   الوفد وأبلغ. لاعتقالهم" كافية  أسباب ترد والذين عليهم القبض قانونا   لهم المخول الأشخاص
 تمنح لا الأوغندي التشريع في عليها المنصوص البرلمان أعضاء وحصانات امتيازات بأن الدولي البرلماني للاتحاد للبرلمانيين
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 التابعة الإنسان لجنة حقوق بأن الوفد أفاد البرلمان، اتخذها التي بالإجراءات يتعلق وفي ما. الجنائية الإجراءات من ةالحصان
 ممثليهما بحضور للإحالة الوطني مولاغو ومستشفى كيغو،  سجن في البرلمان يعضو  مناسبات عدة في زارت أوغندا لبرلمان

 السجون سلطات مع مقابلات البرلمانية اللجنة أجرت كما.  الخاص طبيبه بحضور نياسيغيري السيد حالة وفي القانونيين،
 إلقاء منذ البرلمان قاعة في مرات 10 البرلمان عضوي حبس مسألة ونوقشت. والجهات المعنية الأخرى المعنيين والبرلمانيين

 أيلول/سبتمبر 7 في. البرلمان في العضوين كلا  بحالة المتعلقة المستجدات آخر على برلمانلا الحكومة وأطلعت عليهما، القبض
 الوفد قدم كما.  السرعة وجه على سيغيرينيا والسيد سيوانيانا محاكمة إلى دعت ،البرلمان إلى البرلمان رئيسة مراسلة في ،2022

، 2023الثاني/يناير كانون   20وفي رسالة مؤرخة  .الصدد هذا فيالبرلمانية  جراءاتالإ من مقتطفات من نسخا   اللجنة إلى
 لبرلمانيينلأن طلب زيارة وفد من لجنة حقوق الإنسان  تالبرلمان الآراء والملاحظات الرسمية بشأن القضية وأكد ةرئيس تقدم

 سيعرض على وزارة الخارجية للنظر فيه.
 

تشفى لتلقي رعاية ، أطلق سراح عضوي البرلمان بكفالة ونقلا إلى المس2023شباط/فبراير  13لصاحب الشكوى، في  ووفقا  
طبية عاجلة. استندت طلبات الإفراج بكفالة إلى ما قال محاموهم إنها ظروف طبية تتطلب العلاج، والتي فشلت مرافق 

  السجن في توفيرها.
 

لمراقبة  2023آذار/مارس  6شباط/فبراير و 11وسافر مراقب محاكمة مكلف من الاتحاد البرلماني الدولي إلى أوغندا في 
 المناسبتين، فقد أتاح القاضي ى الرغم من تأجيل الجلستين في كلاوأفاد المراقب بأنه عل .عضوي البرلمانت ضد الإجراءا

وأن  ، وأن الجو العام للمحكمة كان هادئا  همايقضيتالادعاء والدفاع، لعرض ممثلي لكلا الطرفين،  الذي يرأس الجلسة فرصا  
أخطر الدفاع المحكمة باعتزامه تقديم التماس إلى المحكمة الدستورية يسعى  العاملين في المحكمة كانوا متعاونين مع المراقب. كما

 فيه إلى الطعن في العملية برمتها.
 

 ب. القرار
 إن المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي

لخطوات التي با مع التقدير ويحيط علما   ؛2023يناير كانون الثاني/في   طيا  خالبرلمان على المعلومات المقدمة  ةرئيس يشكر .1
التي تضمنت الجهود التي بذلتها اللجنة الدائمة لحقوق ، لسيد سيوانيانا والسيد سيغيرينيااتخذها برلمان أوغندا لرصد حالة ا

البرلمان في السجن والتفاعل بانتظام مع المفوض العام لدائرة السجون الأوغندية  عضويالإنسان التابعة لبرلمان أوغندا لزيارة 
 ين؛المحتجزَ البرلمان  عضويرير دورية عن وضع لطلب تقا

 
غير أنه لا يزال يشعر بالإفراج بكفالة عن عضوي البرلمان وبتمكنهما من الحصول على رعاية طبية متخصصة؛ يرحب و  .2

بمرتكبي أعمال التعذيب المزعومة المرتكبة ضدهم أثناء في ما يتعلق إزاء الإفلات من العقاب الذي يبدو أنه يسود  بالقلق
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البرلمان، مرة أخرى، إلى مواصلة استخدام سلطاته بفعالية لضمان التحقيق الكامل في هذه الادعاءات، تليها  يدعوو ؛ جازالاحت
 إبقائها على علم بالتقدم المحرز في هذا الصدد؛ رغب فييو رة نتيجة لذلك لضمان المساءلة؛ أي خطوات مبر 

 
 المتمثل للبرلمانيينطلب لجنة حقوق الإنسان النظر في وزارة الخارجية إلى  أن البرلمان الأوغندي قد وجه انتباه باهتمام يلاحظو  .3

أنه في ضوء هذا التطور الجديد وتأكيدات الدعم المتجددة التي قدمها الوفد  على ثقة منو ؛ إيفاد بعثة إلى أوغندافي 
ويمكن لوفد برلماني الدولي، للاتحاد ال 145عامة الـخلال الجمعية ال للبرلمانيينالأوغندي الذي اجتمع مع لجنة حقوق الإنسان 

إلى أوغندا للاجتماع بجميع السلطات ذات الصلة التي تمارس سلطات تشريعية  أن يسافر قريبا   للبرلمانيينلجنة حقوق الإنسان 
أو تنفيذية أو قضائية، وسلطات السجون وأي مؤسسة أخرى أو منظمة من منظمات المجتمع المدني أو الأفراد القادرين على 

السلطات البرلمانية إلى بذل قصارى جهدها  يدعوو  المعلومات ذات الصلة بحالة السيد سيوانيانا والسيد سيغيرينيا؛تقديم 
أن تتعاون السلطات الوطنية  مليأو ؛شأن هذه المهمة في أقرب وقت ممكنللحصول على رد من السلطات التنفيذية ب

لمعايير حقوق الإنسان الوطنية  ل سريعة ومرضية لهذه القضية وفقا  حلو  لىإالتوصل لمساعدة البعثة على  كاملا    المختصة تعاونا  
 بعثتهاعقب  للبرلمانيينوالدولية المعمول بها، والحصول على معلومات مباشرة عن حالة تنفيذ توصيات لجنة حقوق الإنسان 

  ؛2020عام الإلى أوغندا في 
 

، يقررو ن من متابعة الإجراءات على أرض الواقع؛ لماني الدولي تمكّ نه الاتحاد البر للمحاكمة عيّ  هتمام أن مراقبا   باأيضا   لاحظيو  .4
على علم بمواعيد  إبقائه رغب فييو رصد إجراءات المحكمة المقبلة؛  في هذا الصدد، تكليف مراقب محاكمة من جديد بمواصلة

ما يتعلق  بما في ذلكجلسات الاستماع المقبلة عندما تكون متاحة وبأي تطورات قضائية أخرى ذات صلة في القضية، 
 بنتائج التماس دستوري محتمل يمكن أن يقدمه محامو عضوي البرلمان؛

 
البرلمان وصاحب الشكوى وأي طرف ثالث يحتمل أن يكون في وضع  ةهذا القرار إلى رئيس نقلالأمين العام  من يطلبو .5

 يسمح له بتقديم المعلومات ذات الصلة؛
 

 المناسب. الوقت في عنها تقرير القضية، وتقديم هذه في اللجنة مواصلة النظريطلب من و  .6
 
 

  

https://www.ipu.org/file/9909/download
https://www.ipu.org/file/9909/download
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 أوغندا
 211دورته الـ  في الدولي البرلماني للاتحاد من قبل المجلس الحاكم اعتمد بالإجماع قرار

 (2023آذار/مارس  15)المنامة، 

 

 بيتي نامبوز ©

 

UGA-26   - بيتي نامبوز 
 

 الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان
  وسوء المعاملة وغير ذلك من أعمال العنف التعذيب 
  التهديدات وأعمال التخويف 
 الاعتقال والاحتجاز التعسفيان 
 ظروف الاحتجاز اللاإنسانية 
  ود إجراءات محاكمة عادلةر عدم و 
 أعمال أخرى تعوق ممارسة الولاية البرلمانية 

 

 ملخص القضية .أ
بيتي سيدة الشكوى، تعرضت ال ها صاحبللمعلومات التي قدم وفقا  

، وهي عضوة في البرلمان الأوغندي، للضرب على أيدي مجموعة من نامبوز
أثناء وجودها في البرلمان.  ،2017أيلول/سبتمبر  27ل الأمن في رجا

 2وجرت هذه الأحداث على خلفية مناقشات مثيرة للجدل في البرلمان حول مشروع قانون تعديل الدستور رقم 
 .2017عام لل

 

 UGA-26 القضية
 

  برلمان منتسب إلى الاتحاد البرلماني الدولي: أوغندا
  من المعارضة ةبرلماني ةعضو : الضحية

شكاوى أصحاب ال) صاحب الشكوى المؤهل
 الملحقاللجنة ) اتإجراءمن  (أ)I.1القسم  المؤهلون(:

 الأول(
 2023 شباط/فبراير: وىاتقديم الشك

 ---قرار )قرارات( الاتحاد البرلماني الدولي الأخير)ة(: 
 ---: الاتحاد البرلماني الدولي الأخيرةبعثة )بعثات( 

 ---: استماع اللجنة الأخيرةجلسة )جلسات( 
 :المتابعة الأخيرة

 ---بلاغ من السلطات:  -
 2023 شباط/فبرايرالشكوى:  من صاحببلاغ  -
رئيس الجمعية بلاغ موجه إلى السلطات: رسالة إلى  -

 (2023 آذار/مارس)الوطنية 
 شباط/فبراير :إلى صاحب الشكوىبلاغ موجه  -

2023 
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شكوى بأن مجموعة من عناصر أمن الدولة هاجمت السيدة نامبوز خلال حادث عنيف وقع في ال فيد صاحبوي
كتفيها وذراعيها ويديها على   وضعبما في ذلك  مريحة،التواءات غير  إلىجسدها  عرّضواالبرلمان في ذلك اليوم. 
ثم ألقي القبض عليها  .على ظهرها باستخدام ركبته ظهرها بينما قام أحدهم بالضغط كثيرا  بعضها البعض خلف 

ونقلت إلى مقر وحدة التحقيقات الخاصة التابعة لقوة الشرطة الأوغندية الموجودة في كيريكا، حيث بقيت لمدة 
سبع ساعات دون تلقي رعاية طبية، على الرغم من تدهور حالتها وطلباتها المحددة في هذا الصدد. لم يسمح لأي 

 ؤيتها، رغم وجودهم في مركز الشرطة.من أطفالها أو زوجها أو أصدقائها بر 
 

 27منتصف ليل  طة إلى مركز بوغولوبي الطبي حوالىوبعد إطلاق سراح السيدة نامبوز، اقتيدت في سيارة للشر 
الطبية اللاحقة أنه نتيجة للضرب  اتحيث أدخلت لأكثر من أسبوعين. وكشفت الفحوص 2017أيلول/سبتمبر 

 عمودها الفقريلاثة أقراص داخل فقراتها السفلية مضغوطة، مما عرض والالتواءات التي لحقت بها، أصبحت ث
، في انتهاك لخصوصية السيدة وصاتالشكوى أن رجال ونساء الأمن اقتحموا قاعات الفح ؤكد صاحبيللخطر. و 

  نامبوز، وقرأوا بالقوة جميع التقارير والملاحظات التي كانت تكتب أثناء خضوعها للاختبارات والعلاج.

الشكوى أن التماس الإدارات  دعي صاحبيالعلاج. و تلقي جراحة و لسيدة نامبوز إلى الهند لإجراء ا سافرتثم 
الطبية والإدارية الحكومية المسؤولة للسماح لها بالسفر وتمكينها منه استغرق ما مجموعه شهر ونصف الشهر، أدخلت 

. عادت السيدة نامبوز إلى أوغندا في دون أن تتلقى العلاج المتخصص المطلوبمن خلالها المستشفى في كمبالا 
يونيو حزيران/. وبينما كانت تستعد للعودة إلى الهند لإجراء فحص طبي في 2017نوفمبر تشرين الثاني/أواخر 
ضباط الأمن مرة أخرى.  ساء معاملتهاأو أعيد اعتقالها بتهمة "التواصل المسيء"  الشفاء،وما زالت في طور  ،2018

، غير قادرة على السيدة نامبوز عاجزة عن الحركة في زنزانة السجن لمدة أسبوع تقريبا   لصاحب الشكوى، ظلت ووفقا  
الجلوس أو الوقوف وتعاني من ألم مستمر. ثم نقلت إلى المستشفى، ولكن في الطريق، صدمت سيارة شرطة سيارة 

 ا  لأطباء لاحقل تبينروح خطيرة. ا بجوأصيبت ركبته بالغة،أصيب عمودها الفقري بإصابات  التصادم، ثرإ الإسعاف.
 وكان يضغط على عصب رئيسي. ،زيحأُ  لمعدنية المزروعة في ظهرهاأن أحد المسامير ا

. 2018يوليو تموز/الجراحة في  ونقلت إلى الهند لإجراء جولة أخرى من ،على سند حصلت السيدة نامبوز أخيرا  و 
بعد خمس سنوات. ولم تتخذ  قاسيا   طبيا   الشكوى، فإنها لا تزال تعاني من الألم ولا تزال تتلقى علاجا   لصاحب ووفقا  

 السلطات الوطنية أي إجراء لتحديد هوية المسؤولين عن الأحداث المذكورة أعلاه ومعاقبتهم.
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 القرار .ب
 البرلماني الدولي ادالمجلس الحاكم للاتحإن 

قدمت حسب  (i)السيدة بيتي نامبوز مقبولة، بالنظر إلى أن الشكوى:  بحالةأن الشكوى المتعلقة  يلاحظ .1
 لحق)أ( إجراءات النظر في الشكاوى ومعالجتها )الم I.1قسم الالأصول من قبل مقدم شكوى مؤهل بموجب 

تتعلق بعضو حالي في البرلمان وقت  (ii) الإنسان للبرلمانيين(؛لجنة حقوق الأول للقواعد والممارسات المنقحة ل
لأخرى؛ التهديدات ( تتعلق بالادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وأعمال العنف اiiiالادعاءات الأولية؛ )

ود إجراءات محاكمة ر ظروف احتجاز غير إنسانية؛ عدم و  عسفيان؛؛ الاعتقال والاحتجاز التوأعمال التخويف
؛ الأفعال الأخرى التي تعوق ممارسة الولاية البرلمانية، والادعاءات التي تقع ضمن ولاية لجنة حقوق الإنسان عادلة

 للاتحاد البرلماني الدولي )اللجنة(؛للبرلمانيين 
 
ضرر الذي السيدة نامبوز، لا سيما بالنظر إلى ال عانت منهاإزاء المعاملة المزعومة التي  رب عن بالغ قلقهيعو  .2

أن الادعاءات في هذه القضية يجب أن ينظر إليها في  رىيو لى ما يبدو أنه لا يمكن إصلاحه؛ لحق بصحتها ع
سياق شواغل اللجنة في قضايا أخرى قائمة في أوغندا بشأن عدم احترام السلامة البدنية لأعضاء المعارضة وعدم 

 المساءلة كلما تعرضوا لسوء المعاملة أو التعذيب؛
 
 بالقضايافي ما يتعلق في ولاية بعثة اللجنة إلى أوغندا المتوقعة بالفعل  إدراج حالة السيدة نامبوز أيضا   ترحيقو  .3

السلطات البرلمانية إلى بذل قصارى جهدها للحصول على رد  يدعوو الأوغندية الأخرى المعروضة على اللجنة؛ 
السلطات البرلمانية في  منيطلب و م هذه البعثة؛ بتنظيفي ما يتعلق من السلطات التنفيذية في أقرب وقت ممكن 

بحالة في ما يتعلق الشكوى  ها صاحبالرسمية بشأن الادعاءات التي قدمالآراء  غضون ذلك أن تقدم خطيا  
 السيدة نامبوز؛

 
الأمين العام نقل هذا القرار إلى السلطات المختصة وصاحب الشكوى وأي طرف ثالث يحتمل  من يطلبو  .4

 وضع يسمح له بتقديم المعلومات ذات الصلة؛ أن يكون في
 
 اللجنة مواصلة النظر في هذه القضية وتقديم تقرير عنها في الوقت المناسب. من يطلبو  .5
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 أوغندا
 211دورته الـ  في الدولي البرلماني للاتحاد من قبل المجلس الحاكم اعتمد بالإجماع قرار

 (2023آذار/مارس  15)المنامة، 

 

 AdekeAnna@ تويتر ©

  - UGA-27   آنا أديكي إيباجو 

 
 الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان

 التهديدات وأعمال التخويف 
 الاعتقال والاحتجاز التعسفيان 
 انتهاك حرية الرأي والتعبير 
  الجمعيات وتشكيلانتهاك حرية التجمع 

 
 
 
 
 
 
 

 

 UGA-27  القضية
 برلمان منتسب إلى الاتحاد البرلماني الدولي أوغندا:
 عارضةالم من في البرلمان عضوة: الضحية

 I.1 القسم أصحاب الشكاوى المؤهلون(:) صاحب الشكوى المؤهل
 الأول( لحقللجنة )الما اتمن إجراء (أ)

 2023فبراير شباط/ تقديم الشكوى:
  --- )ة(:قرار )قرارات( الاتحاد البرلماني الدولي الأخير

 - - - :  الأخيرة)بعثات( الاتحاد البرلماني الدولي بعثة
 - - - :اللجنة الأخيرةاستماع لسة )جلسات( ج

 :المتابعة الأخيرة
  - - - :بلاغ من السلطات -
 2023من صاحب الشكوى: شباط/فبراير بلاغ  -
إلى السلطات: رسالة إلى رئيس الجمعية الوطنية  موجه بلاغ -

 (2023مارس آذار/)
 2023إلى صاحب الشكوى: شباط/فبراير  موجه بلاغ -

https://twitter.com/AttyLeila
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 لقضيةملخص ا .أ
ألقي القبض على السيدة أديكي مع عضو آخر في البرلمان وثلاثة نشطاء سياسيين  ،2022مايو أيار/ 23في  

لصاحب الشكوى، فقد حاولوا شق  آخرين بعد مواجهة مع الشرطة في بلدة كاسانغاتي في مقاطعة واكيسو. ووفقا  
ي، الذي كان قد احتجز في وقت سابق من اليوم طريقهم إلى منزل المرشح الرئاسي السابق، الدكتور كيزا بيسيج

يدة أديكي ألقي القبض بعد ذلك. ويفيد صاحب الشكوى بأن الس طلق سراحهمأو نفسه. وأفرج عنهم بكفالة 
 عشر مرات في السنوات الأخيرة بسبب آرائها وأنشطتها السياسية. عليها حوالى

 
زعم أن قوات الأمن اقتحمت منزل  ،2022يوليو تموز/ 28في  ،خلال الانتخابات الفرعية في مدينة سوروتي الشرقيةو 

للمنزل بأكمله. وورد أن  السيدة أديكي بقصد ترهيبها. كسروا باب غرفة نومها أثناء البحث عنها وأجروا تفتيشا  
ل سيّ الأشخاص الذين عثر عليهم في منزلها، وكثير منهم من النشطاء السياسيين، تعرضوا للضرب ورذاذ الفلفل والغاز الم

من  80الشكوى، قامت قوات الأمن بعملية في ذلك اليوم أدت إلى اعتقال نحو  لصاحب للدموع والاعتقال. ووفقا  
أنصار ووكلاء حزبها السياسي، منتدى التغيير الديمقراطي. رفضت الشرطة تسجيل شكوى السيدة أديكي عندما ذهبت 

 .2022يوليو تموز/ 29في  ،للإبلاغ عنها في مدينة سوروتي
 

 القرار .ب
 الدولي البرلماني المجلس الحاكم للاتحادإن 

قدمت  (i)أن الشكوى المتعلقة بحالة السيدة آنا أديكي إيباجو مقبولة، بالنظر إلى أن الشكوى:  يلاحظ .1
)أ( إجراءات النظر في الشكاوى ومعالجتها  I.1قسم الحسب الأصول من قبل مقدم شكوى مؤهل بموجب 

تتعلق بعضو حالي في البرلمان  (ii) الإنسان للبرلمانيين(؛لجنة حقوق الأول للقواعد والممارسات المنقحة ل لحق)الم
( تتعلق بالادعاءات المتعلقة بالتهديدات وأعمال التخويف؛ الاعتقال والاحتجاز iiiو )وقت الادعاءات الأولية؛ 

هي ادعاءات تقع ضمن ولاية الجمعيات، و  يلوتشكالتعسفيان؛ انتهاك حرية الرأي والتعبير؛ انتهاك حرية التجمع 
 ؛اللجنة

 

العميق إزاء ما زعم من اعتقال واحتجاز تعسفي للسيدة أديكي وإزاء السلوك غير القانوني  يعرب عن قلقهو  .2
أن الادعاءات في هذه القضية يجب أن  رىوي؛ 2022تموز/يوليو  28منزلها في  المزعوم من قبل قوات الأمن في

سياق شواغل اللجنة في قضايا أخرى قائمة في أوغندا بشأن تخويف موظفي الدولة، من خلال ينظر إليها في 
في  الوسائل القانونية والمادية، لأعضاء المعارضة وانعدام المساءلة عند حدوث هذه التجاوزات، كما يبدو أيضا  

في  ،منزل السيدة أديكيفي حدث  بخصوص ماشكوى العدم اتخاذ الشرطة إجراء لقبول من خلال هذه القضية 
 ؛2022يوليو تموز/ 28
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في ما يتعلق بالفعل  المخطط لهافي ولاية بعثة اللجنة إلى أوغندا  إدراج حالة السيدة أديكي أيضا  يقترح و  .3
السلطات البرلمانية إلى بذل قصارى جهدها للحصول  يدعوو بالحالات الأوغندية الأخرى المعروضة على اللجنة؛ 

السلطات  منيطلب و بتنظيم هذه البعثة؛ في ما يتعلق د من السلطات التنفيذية في أقرب وقت ممكن على ر 
ما يتعلق  الشكوى في ها صاحبالرسمية بشأن الادعاءات التي قدمالآراء  البرلمانية في غضون ذلك أن تقدم خطيا  

 بحالة السيدة أديكي؛
 

الشكاوى وأي طرف ثالث يحتمل  صحابأو سلطات المختصة الأمين العام نقل هذا القرار إلى ال من يطلبو  .4
 أن يكون في وضع يسمح له بتقديم المعلومات ذات الصلة؛

 

 عنها في الوقت المناسب. ا  اللجنة مواصلة النظر في هذه القضية وتقديم تقرير  من يطلبو  .5
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 فنزويلا
 211دورته الـ  في الدولي البرلماني للاتحاد من قبل المجلس الحاكم اعتمد بالإجماع قرار

 (2023آذار/مارس  15)المنامة، 

: استؤنفت عملية الحوار والتفاوض 2022نوفمبر تشرين الثاني/ 26مكسيكو سيتي، المكسيك، 
سيلفانا © بين حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية والمنصة الموحدة لفنزويلا في مكسيكو سيتي 

 عبر وكالة فرانس برسفلوريس / وكالة الأناضول / وكالة الأناضول 

VEN-10- بياجيو بيليري 
VEN-11- خوسيه سانشيز مونتسل 
VEN-12- هيرنان كلاريت أليمان 
VEN-13- ريتشارد بلانكو 
VEN-16- خوليو بورخيس 
VEN-19- السيدة نورا براكو 
VEN-20- اسماعيل غارسيا 

VEN-22 - وليام دافيلا 
VEN-24-  السيدة نيرما غرولا 
VEN-25- خوليو يغرازا 
VEN-26- راميل غوزامانا 
VEN-27- روزميت مانتيلا 

VEN-28 - رينزو بريتو 
VEN-29 - جيلبيرتا سوجا 
VEN-30- جيلبر كارو 
VEN-31- لويس فلوريدا 

VEN-32 -إيدورا غونزاليس 
VEN-33 - يلانجورجي م 

VEN-85-فرانكو كاسيلا 
VEN-86-إدغار زامبرانو 
VEN-87- غارسياخوان بابلو 
VEN-88-سيزار كارديناس 
VEN-89-رامون فلوريس كاريللو 
VEN-91- ريز مارتينيزت بياياالسيدة مار 
VEN-92-مولينو دي سافيدرا. السيدة ماريا سي 
VEN-93- خوسيه تروجيللو 
VEN-94- السيدة ماريانيللا فيرنانديس 
VEN-95-خوان بابلو غوانيبا 
VEN-96-لويس سيلفا 
VEN-97-  إلييزير سيريتالسيدة 
VEN-98- السيدة روزا بيتيت 
VEN-99-ألفونسو مارغوينا 

VEN-100-رشيد يزبك 
VEN-101-عبيدة غوييبي 
VEN-102-جوني رحال 
VEN-103-يليديو أبريو 
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VEN-34- أرماندو أرماس 
VEN-35- أمريكو دي غراتسيا 
VEN-36- لويس باديلا 
VEN-37- خوسيه ريغنولت 
VEN-38- السيدة دينيس فيمانديز 
VEN-39- السيدة أوليفيا لوزانو 
VEN-40- السيدة ديلسا سوليرزانو 
VEN-41- روبيرت ألكالا 
VEN-42- السيدة غابي أريللانو 
VEN-43-   باستاردوكارلوس 
VEN-44- السيدة ماريالبيرت باريسو  
VEN-45- أميليا بيليساريو 
VEN-46- ماركو بوزو 
VEN-48- السيدة يانيت فيرمين 
VEN-49- السيدة دينورا فيغييرا 
VEN-50- وينستون فبريس 
VEN-51-عمر غونزاليس 
VEN-52-ستالين غونزاليس 
VEN-53- خوان غويدو 
VEN-54- توماس غوانيكا 
VEN-55- خوسيه غويرا 
VEN-56- فريدي جيوفارا 
VEN-57- رفاييل غوزمان 
VEN-58- هيرمانديس. السيدة ماريا جي 
VEN-59- بييرو مارون 
VEN-60- ميجيا. خوان أي 
VEN-61- خوليو مونتويا 
VEN-62- خوسيه م. أوليفارس 
VEN-63-  كارلوس باباروني 
VEN-64- ميغيل بيزارو 
VEN-65- هنري راموس ألووب 
VEN-66-خوان ريكيسنس 
VEN-67- لويس إي روندي 

VEN-104-إيميليو فاجاردو 
VEN-106-أنجيل ألفاريز 
VEN-108-غيلمار ماركويز 
VEN-109- خوسيه سيمون كازاديللا 
VEN-110- خوسيه غريغوريو غراتيرول 
VEN-111- خوسيه غريغوريو هيرنانديز 

112 VEN--  السيدة موليجمر بالوا 
113 VEN-- أرنولدو بينيتيز 

VEN-114- الكسيس باباروني 
115 VEN--  السيدة أدريانا بيتشاردو 

VEN-116- تيودورو كامبوس 
117 VEN-- السيدة ميلاغروس سانتشيز ايولاتي 

VEN-118- يس بازوسدينك 
VEN-119-  السيدة كريم فيرا 
VEN-120-  رامون لوبيز 
VEN-121-  فريدي سوبرلانو 

122 VEN--  السيدة ساندرا فلوريس جارزون 
123 VEN-- أرماندو لوبيز 
124 VEN-- السيدة إليمار دياز 

VEN-125- السيدة ياجيرا فوريرو 
VEN-126-  السيدة ماريبيل جويديس 
VEN-127-  السيدة كارين سالانوفا 
VEN-128- أنطونيو جيرا 
VEN-129- خواكين أغيلار 
VEN-130- خوان كارلوس فيلاسكو 
VEN-131-  السيدة كارمن ماريا سيفولي 

132 VEN--  السيدة ميلاغروس باز 
133 VEN-- جيسوس يانيز 
134 VEN-- السيدة ديزيريه باربوزا 
135 VEN-- السيدة سونيا أ. مدينا ج. 
136 VEN-- هيكتور فارغاس 
137 VEN--  كارلوس إيه لوزانو بارا 
138 VEN-- لويس ستيفانيلي 
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VEN-68-السيدة بوليفيا سواريز 
VEN-69-كارلوس فاليرو 
VEN-70-السيدة ميلاغرو فاليرو 
VEN-71-جيرمان فيرير 
VEN-72-السيدة أدريانا إيا 
VEN-73-لويس ليبا 
VEN-74-كارلوس بيريزبيتيا 
VEN-75-مانويلا بوليفار 
VEN-76-سيرجيو فيرغارا 
VEN-78-أوسكار رونديروس 
VEN-79- مارييلا ماغاللانيسالسيدة 
VEN-80-هيكتور كورديرو 
VEN-81-خوسيه ميندوزا 
VEN-82- أنجيل كاريداد 
VEN-83- السيدة لاريسا غونزاليس 
VEN-84-فيرناندو أوروزكو 

139 VEN-- ويليام باريينتوس 
140 VEN-- أنطونيو أرانغورين 
141 VEN--  السيدة آنا سالاس 
142 VEN-- إسماعيل ليون 
143 VEN-- خوليو سيزار رييس 
144 VEN-- أنجيل توريس 
145 VEN--  السيدة تمارا أدريان 
146 VEN--  السيدة دياليتسا اراي 
147 VEN-- السيدة يولاندا تورتوليرو 
148 VEN--  كارلوس بروسبيري 
149 VEN--  السيدة آدي فاليرو 
150 VEN--  السيدة زاندرا كاستيلو 
151 VEN-- ماركو أوريليو كوينونيس 
152 VEN--  كارلوس أندريس غونزاليس 
153 VEN--  كارلوس مايكل أنجلي 

VEN-154- سيزار ألونسو 
 VEN-155-  وريستيلا فازكيسأالسيدة 

 

 انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان
 أعمال العنف لتعذيب وسوء المعاملة وغيرها منا 
  ،هيبأعمال التر و التهديدات 
 انلاعتقال والاحتجاز التعسفيا 
 دم مراعاة الأصول القانونية في مرحلة التحقيقع 
  ةالمفرط اتالتأخير 
 نتهاك حرية الرأي والتعبيرا 
  الجمعيات وتشكيلانتهاك حرية التجمع 
  التنقلانتهاك حرية 
 التعسفي للولاية البرلمانية أو تعليقهالغاء الإ  
 دم احترام الحصانة البرلمانيةع 
 أعمال أخرى تعوق ممارسة الولاية البرلمانية 
 الإفلات من العقاب 
 الحق في الخصوصية: نتهاكات أخرىا 
 



 

60/63 
 ترجمة الأمانة العامةّ للاتحاد البرلماني العربي

 4أ. ملخص القضية

 طالت التي الإنسان حقوق اتانتهاك بادعاءات القضية تتعلق
 Mesa de la Unidad ائتلاف من 5برلمانيا   513

Democrática (الديمقراطية للوحدة المستديرة المائدة - 
MUD)، السلطات تبذلها التي المستمرة الجهود خلفية على 

 المنتخبة الوطنية الجمعية عمل لتقويض الفنزويلية والقضائية ،التنفيذية
 المستديرة المائدة ائتلاف كان  الوقت، ذلك في. 2015 عامال في

 ،ادوروم نيكولاس الرئيس حكومة يعارض الديمقراطية للوحدة
 الانتخابات في الوطنية الجمعية في المقاعد أغلبية على وحصل
وأجريت انتخابات  .2015 ديسمبركانون الأول/  6 في البرلمانية

 .2020ول/ديسمبر كانون الأ  6برلمانية جديدة في 

 في أسماؤهم المدرجة البرلمانيين جميع فإن الشكوى، لصاحب ووفقا  
 عقاب دون من التخويف أو عتداءللا تعرضوا تقريبا   القضية هذه
 المسؤولين أو/و ،القوانين بإنفاذ المكلفين المسؤولين أيدي على

 في أو/و البرلمان وداخل المظاهرات أثناء وأنصارهم للحكومة المؤيدين
 بسبب ذلك، بعد سراحهم أطلق ثم ،الوطنية الجمعية في عضوا   11 عن يقل لا ما على القبض وألقي. منازلهم
 للأحكام الواجب الاحترام دون من محتجزون وجميعهم. سياسية بدوافع ضدهم المتخذة القانونية ءاتالإجرا

 ،الواجبة القانونية الإجراءات باحترام يتعلق ما في جدية شواغل أيضا   وترد. البرلمانية بالحصانة المتعلقة الدستورية
 يقل لا ما يرد. تهمومضايق، من المعارضة ببرلمانيين المرتبطين الأشخاص اعتقال تم كما.  الاحتجاز أثناء ومعاملتهم

 العديد ومُنع المحكمة، إجراءات في 23 ويشارك فنزويلا، إلى مؤخرا   منهم ستة وعاد المنفى، في برلمانيا   36 عن
تم  أو تجديدها يتم لم أو برلمانيا   13 عن يقل لا ما سفر جوازات مصادرة تمت. عامة مناصب تولي من منهم

 في يحدث عما للإبلاغ الخارج إلى السفر من ومنعهم ،الضغط لممارسة كأسلوب  السلطات، قبل من إلغاؤها
 .فنزويلا

 

                                                
لبرلمانيين من الجماعات أو الأحزاب السياسية التي كانت سلطة صنع القرار إلى ا" من المعارضةلح "أعضاء البرلمان مصط يشيرلأغراض هذا القرار،  4

 فيها محدودة في البرلمان والذين كانوا يعارضون السلطة الحاكمة.

كأعضاء في الجمعية   2015عام اللح "برلماني" على أنه يشير إلى كل من النساء والرجال المنتخبين في في هذا القرار، ينبغي تفسير استخدام مصط 5
 الوطنية وليس بأي حال من الأحوال على أنه يعبر عن رأي حول صلاحية ولايتهم البرلمانية في الوقت الحالي.

 Ven-COLL-06 القضية
 

  برلمان منتسب إلى الاتحاد البرلماني الدولي: فنزويلا
 42و رجلا   93) من المعارضة برلمانيا   عضوا   135: الضحايا

  (امرأة
 أصحاب الشكاوى المؤهلون(:) صاحب الشكوى المؤهل

 الأول( الملحقاللجنة ) اتإجراءمن  (ج)I.1القسم 
 2017آذار/مارس : وىاتقديم الشك

تشرين الدولي الأخير)ة(: قرار )قرارات( الاتحاد البرلماني 
 2022الأول/أكتوبر 

أغسطس /آب: الأخيرةالاتحاد البرلماني الدولي بعثة )بعثات( 
2021 
 الاستماع اتجلس: استماع اللجنة الأخيرة )جلسات( جلسة

الـ  العامة الجمعية في والمعارضة الحاكمة حزابالأ أعضاء مع
 (2019 برأكتو /الأول تشرين) الدولي البرلماني للاتحاد 141

 :المتابعة الأخيرة
من السلطات: رسالة شفوية من البعثة الدائمة لفنزويلا  بلاغ -

 (؛2021أيلول/سبتمبر ) في جنيف
 2023شباط/فبراير : الشكوى صاحب من بلاغ -
لى اللجنة إرسالة بلاغ موجه إلى السلطات التنفيذية:  -

 (2022كانون الأول/ديسمبر )التنفيذية 
 2023شباط/فبراير : الشكوى صاحب إلى موجه بلاغ -
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 المعارضة من عضاءالأ من 110 عن عفوا   مادورو نيكولاس الرئيس أصدر ،2020 أغسطس/آب 31 فيو 
 برلمانيا   26 ضد الجارية الجنائية الإجراءات إغلاق القرار يعني. إجرامية أعمال بارتكاب اتهموا الذين السياسية
   .منهم أربعة عن والإفراج الحالية القضية في مدرجين

 لجنة من كل  في أعضاء من مؤلفة مشتركة بعثة ، زارت فنزويلا2021 أغسطس/آب 27 إلى 23 من الفترة فيو 
 من الوفد وتمكن. لدوليا البرلماني للاتحاد التنفيذية واللجنة ،الدولي البرلماني للاتحاد للبرلمانيين الإنسان حقوق
 أصل من برلمانيا   60 من بأكثر وكذلك ،والجهات المعنية الحكومية السلطات من ومتنوعة كبيرة  بمجموعة الالتقاء
 وبالتالي ،للبرلمانيين الإنسان حقوق لجنةفي  نظرال قيد قضايا ورود مع ،2015 عامال في انتخبوا برلمانيا   135

 .الفردية حالاتهم عن مباشرة معلومات على صولالح

 على بالسجن حُكم ،2022 أغسطس/آب 4 في أنه اللجنة الشكوى صاحب أبلغ ،2022 أغسطس/آب فيو 
 فهتعرّ  ما فيالمزعم  تورطهل سنوات ثمانيل ، وذلكريكيسنز خوان السيد ،2015 العام في منتخب برلماني

 نيكولاس الرئيس ضد متفجرات تحمل ارطيّ  دونمن  لطائرات فاشلة الاغتي محاولة بأنه الفنزويلية السلطات
 تسليم وطلب ،توقيف مذكرة القاضي أصدر نفسها، الإجراءات وخلال. 2018 عامال في كاراكاس  في مادورو

   . الخارج في حاليا   يعيش الذي السابق، الوطنية الجمعية رئيس بورخيس، خوليو السيد ضد

، استأنف المنبر الموحد للمعارضة السياسية الفنزويلية وممثلون عن حكومة 2022نوفمبر تشرين الثاني/ 26في و 
يركز على التعليم والصحة  إنسانيا   الرئيس نيكولاس مادورو المحادثات في مكسيكو سيتي. ووقع الطرفان اتفاقا  

الشعب الفنزويلي. ومن المتوقع أن والأمن الغذائي والاستجابة للفيضانات وبرامج الكهرباء التي من شأنها أن تفيد 
 تستمر المفاوضات.

التابعة للدائرة القضائية الجنائية  49ـال، أصدرت محكمة المراقبة للناسلصاحب الشكوى والمعلومات المتاحة  وفقا  و 
في  اتمنتخببرلمانيات  مذكرة توقيف ضد ثلاث ،2023كانون الثاني/يناير   7في  ،لمنطقة العاصمة كاراكاس

المسؤولية "السيدة دينورا فيغيرا والسيدة ماريانيلا فرنانديز والسيدة أوريستيلا فاسكيز، بسبب  ن، ه2015عام ال
 حاليا   نمنه ويعيش الثلاث والتآمر لارتكاب جرائم وغسل الأموال". السلطة، الخيانةالمزعومة عن جرائم اغتصاب 

 في المنفى.

ممتلكات  2023كانون الثاني/يناير   25صادرت في بأن السلطات القضائية  وأفاد صاحب الشكوى أيضا  
 والسيدة فاسكيز. ،السيدة فيغيرا
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 القرارب. 
 

 إن المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي

عميق إزاء الحكم على السيد خوان ريكيسنز بالسجن لمدة ثماني سنوات في محاكمة لم لا يزال يشعر بقلق  .1
لصاحب الشكوى، وهو ادعاء يبدو ذا  جراءات القانونية الواجبة، وفقا  تف بالمعايير الوطنية والدولية للإ

مصداقية إذا نظر إليه في ضوء المعلومات الواردة خلال بعثة الاتحاد البرلماني الدولي إلى فنزويلا في 
بإلقاء  لأن القاضي، خلال الإجراءات نفسها، أصدر أمرا   أيضا   القلق يساورهو ؛ 2021آب/أغسطس 
أمر بإلقاء  صدر أيضا   2023تسليم السيد خوليو بورخيس وأنه في كانون الثاني/يناير  القبض وطلب

 كرر الإعرابيو القبض على السيدة دينورا فيغيرا والسيدة ماريانيلا فرنانديز والسيدة أوريستيلا فاسكيز؛
كز في مر  ، أولا  2018بأن استمرار حرمان السيد ريكيسينز من حريته منذ آب/أغسطس  عن رأيه

ثم قيد الإقامة  ،، وهو مركز احتجاز تديره دائرة الاستخبارات الوطنية البوليفارية"الهيليكويد"الاحتجاز 
عن أوامر الاعتقال الصادرة ضد السيد بورخيس والسيدة  ، فضلا  2020الجبرية منذ آب/أغسطس 

سبب أنشطتهم السياسية؛ ية بانتقام فيغيرا والسيدة فرنانديز والسيدة فاسكيز ينبغي اعتبارها أعمالا  
الحصول على معلومات رسمية ومفصلة عن الوقائع التي تبرر كل تهمة من التهم الموجهة إليهم  يرغب فيو 

السلطات الوطنية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة  ويحثوكذلك نسخ من قرارات المحاكم ذات الصلة ؛ 
بورخيس والسيدة فيغيرا والسيدة فرنانديز  لضمان الاحترام الكامل لحقوق السيد ريكيسينس والسيد

 والسيدة فاسكيز؛

، 2015عام الموقفه الثابت بأن المضايقات المستمرة للبرلمانيين المعارضين المنتخبين في  يؤكد من جديدو  .2
كمعارضين صريحين لحكومة   أدوههي نتيجة مباشرة للدور البارز الذي و على الرغم من انتهاء ولايتهم، 

 يحثو س مادورو وكأعضاء في الجمعية الوطنية التي كانت تقودها المعارضة آنذاك؛ الرئيس نيكولا
السلطات، مرة أخرى، على وضع حد فوري لجميع أشكال الاضطهاد ضد برلمانيي المعارضة المنتخبين في 

 ، وإجراء تحقيق شامل والمساءلة عن الانتهاكات المبلغ عنها لحقوقهم، وضمان احترام جميع2015عام ال
في المنفى في  سلطات الدولة المعنية لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك حق أولئك الذين يعيشون حاليا  

السلطات الفنزويلية إلى تقديم معلومات رسمية عن أي خطوات  ويدعوالعودة الطوعية بأمان إلى فنزويلا؛ 
 تتخذ لتحقيق هذه الغاية؛

 ها هذه القضية هي جزء من الحالة المعقدة الأوسع نطاقا  على أن المسائل التي تنطوي علي يكرر التأكيدو  .3
في فنزويلا، والتي لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار السياسي الشامل ومن قبل الفنزويليين أنفسهم، 

راسخ في أن  ويحدوه أملالمعارضة؛ ممثلي الحكومة و في هذا الصدد باستئناف المحادثات بين  ويرحب
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الوطنيين، بما في ذلك المجتمع المدني،  المعنيينتيح نتائج هذه العملية لمختلف وأن ت ،شاتالنقاتستمر 
دون من من أجل التوصل إلى ميثاق اجتماعي جديد من خلال وسائل تشاركية وغير عنيفة،  العمل معا  

مة عن تهيئة الظروف اللاز  لالتزامات الدولة الدولية في مجال حقوق الإنسان، فضلا   تدخل أجنبي وامتثالا  
استعداد الاتحاد البرلماني الدولي  يؤكد من جديدولإجراء انتخابات في المستقبل تقبلها جميع الأطراف؛ 

السلطات المختصة إلى تقديم مزيد من  دعويو تعزيز الديمقراطية في فنزويلا؛ لتقديم الدعم لأي جهد ل
 المعلومات عن أفضل السبل لتقديم هذه المساعدة؛

الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي، بأن "العنصر  ديمقراطيةللعلان العالمي الإا جاء في ، كميذكرو  .4
الأساسي في ممارسة الديمقراطية هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة ... تمكين الشعب من التعبير عن 

في إرادته... على أساس الاقتراع العام والمتساوي والسري حتى يتمكن جميع الناخبين من اختيار ممثليهم 
 ستساهم نتائج الحوار الجارين أ ،أملهعن  عربي، بالتاليو المساواة والانفتاح والشفافية"؛ ظروف من 

في ضمان السماح لمرشحي المعارضة، بمن فيهم جميع برلمانيي المعارضة السابقين الذين منعوا من  أيضا  
إدارة الشؤون العامة  شغل المناصب العامة ومؤيديهم، بممارسة حقهم الإنساني الأساسي في المشاركة في

السلطات المعنية والأطراف المشاركة في المحادثات  يشجعو على قدم المساواة مع الحزب الحاكم ومؤيديه؛ 
 اتخاذ جميع التدابير اللازمة في هذا الصدد؛ على

اد البرلماني جميع البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، والمراقبين الدائمين للاتح إلىدعوته  يجددو  .5
الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة، والمجتمع الدولي بوجه عام، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة 

المطروحة بطريقة تتسق مع القيم الديمقراطية وقيم  القضايالعملية الحوار الجارية وكذلك حل فرادى  دعما  
 حقوق الإنسان؛

المؤسسات الفنزويلية ذات الصلة وصاحب الشكوى وأي  الأمين العام نقل هذا القرار إلى منيطلب و  .6
 طرف ثالث يحتمل أن يكون في وضع يسمح له بتقديم المعلومات ذات الصلة؛

 اللجنة مواصلة النظر في هذه القضية وتقديم تقرير عنها في الوقت المناسب. منيطلب و  .7

 
* 

* * 

https://www.ipu.org/our-impact/strong-parliaments/setting-standards/universal-declaration-democracy
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Cambodia 
 
Decision adopted by consensus by the IPU Governing Council at its 211th session 
(Manama, 15 March 2023) 1 
 

 
Former Cambodia National Rescue Party (CNRP) leader Kem Sokha arrives at 
the Phnom Penh municipal court for his trial in Phnom Penh on 22 January 
2020. TANG CHHIN Sothy/AFP 
 
KHM-48 - Mu Sochua (Ms.) KHM-76 - Ky Wandara 
KHM-49 - Keo Phirum KHM-78 - Lim Bun Sidareth 
KHM-50 - Ho Van KHM-79 - Lim Kimya 
KHM-51 - Long Ry KHM-80 - Long Botta 
KHM-52 - Nut Romdoul KHM-82 - Mao Monyvann 
KHM-53 - Men Sothavarin KHM-83 - Ngim Nheng 
KHM-56 - Kong Sophea KHM-84 - Ngor Kim Cheang 
KHM-57 - Nhay Chamroeun KHM-86 - Ou Chanrith 
KHM-58 - Sam Rainsy KHM-87 - Pin Ratana 
KHM-59- Um Sam Am KHM-90 - Sok Umsea 
KHM-60 - Kem Sokha KHM-91 - Son Chhay 
KHM-62 - Chea Poch KHM-92 - Suon Rida 
KHM-65 - Dam Sithik KHM-93 - Te Chanmony (Ms.) 
KHM-66 - Dang Chamreun KHM-94 - Tioulong Saumura (Ms.) 
KHM-67 - Eng Chhai Eang KHM-95 - Tok Vanchan 
KHM-68 - Heng Danaro KHM-96 - Tuon Yokda 
KHM-69 - Ke Sovannroth (Ms.) KHM-99 - Vann Narith 
KHM-72 - Khy Vanndeth KHM-101 - Yim Sovann 
KHM-73 - Kimsour Phirith KHM-102 - Yun Tharo 
 
  

 
1  The delegation of Cambodia expressed its reservations regarding the decision. 
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Alleged human rights violations  
 
 Violation of freedom of opinion and expression 
 Violation of freedom of assembly and association 
 Abusive revocation of the parliamentary mandate 
 Lack of due process at the investigation stage 
 Lack of fair trial proceedings and excessive delays 
 Failure to respect parliamentary immunity 
 Violation of freedom of movement  
 Threats, acts of intimidation 
 Torture, ill-treatment and other acts of violence  
 Impunity 
 Arbitrary arrest and detention  
 Inhumane conditions of detention 
 
A. Summary of the case 
 
On 16 November 2017, the Supreme Court dissolved the 
sole opposition party in Cambodia, the Cambodian National 
Rescue Party (CNRP). It also banned 118 CNRP members 
(including all 55 CNRP members of the National Assembly) 
from political life for five years with no possibility of appeal. 
Their parliamentary mandates were immediately revoked, 
and their seats reallocated to non-elected political parties 
allegedly aligned to the ruling party. The Supreme Court 
decision was based on charges of conspiracy with a foreign 
country to overthrow the legitimate government brought 
against the President of the CNRP, Mr. Kem Sokha. 
Seventeen former parliamentarians subsequently fled Cambodia and went into exile. The dissolution of 
the CNRP left the ruling Cambodian People’s Party (CPP) – and Prime Minister Hun Sen – with no 
viable challengers in the February and July 2018 elections to the Senate and National Assembly. 
 
The dissolution of the CNRP took place against the backdrop of long-standing and repeated threats 
and groundless criminal charges against its members of parliament. They had been repeatedly 
warned by the Prime Minister that their only choice was to join the ruling party or be prepared for the 
dissolution and ban of their party.  
 
Mr. Kem Sokha, who became CNRP Acting President after its President, Mr. Sam Rainsy, went into 
exile in 2015, is accused of attempting to topple the Government on the basis of a 2013 speech he made 
on television in which he called for peaceful political change in Cambodia, without at any point inciting 
violence or hatred or uttering defamatory words. Mr. Kem Sokha, who is currently on bail, faces a 
30-year prison term on treason charges and is reportedly banned from taking part in political life, as well 
as from leaving Cambodia. Mr. Kem Sokha’s trial began in January 2020, but was suspended in March 
2020 and resumed only in January 2022. On 3 March 2023, the Phnom Penh Municipal Court found him 
guilty of treason and sentenced him to a 27-year prison sentence to be served in the form of house 
arrest, and indefinitely suspended his political rights to vote and to stand for election. 
 
Seventeen other parliamentarians, who have all been forced into exile abroad, had previously been 
sentenced in one or more of the following mass trials against CNRP members in the last two years:  
 
Ruling of 14 June 2022 – plotting and incitement: This ruling concerns 60 CNRP politicians and 
supporters, including 12 former CNRP leaders who were convicted in absentia on charges of plotting 
and incitement and were handed prison sentences of eight years. This case relates to Mr. Rainsy’s 
failed attempt to return to Cambodia in November 2019 and the alleged plan to gather supporters both 
in the country and overseas to accompany him, as well as the establishment of the Cambodia National 
Rescue Movement abroad. The evidence mostly comprised Facebook posts expressing support for 
the former opposition party or democratic principles. No clear links were apparently made between the 
admitted evidence, each individual defendant and each element of the charges, and the judge 
reportedly failed to provide any reasoning in the decision. 
 

Case KHM-Coll-03 
 

Cambodia: Parliament affiliated to the IPU 
 
Victims: 38 former opposition 
parliamentarians (34 male and four female) 
 
Qualified complainant(s): Section I.(1)(c) 
of the Committee Procedure (Annex I) 
 
Submission of complaint: November 2011 
 
Recent IPU decision: October 2022 
 
IPU mission: February 2016 
 
Recent Committee hearing: Hearings with 
the Cambodia delegation to the 146th IPU 
Assembly (March 2023) 
 
Recent follow-up: 
- Communication from the authorities: 

Letter from the Secretary General of the 
National Assembly (March 2023)  

- Communication from the complainant: 
September 2022 

- Communication to the authorities: Letter 
to the Secretary General of the National 
Assembly (March 2023)  

- Communication to the complainant: 
March 2023 
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Ruling of 17 March 2022 on charges of plotting, incitement and inciting military personnel to 
disobedience: This ruling concerns 21 senior CNRP leaders, including seven CNRP 
parliamentarians, as well as their supporters. The trial covered multiple issues, including the formation 
of the overseas Cambodia National Rescue Movement in 2018 and critical comments made by former 
CNRP officials about the COVID-19 pandemic. In court, several accused recanted their prior 
testimonies, alleging they were given under duress. The seven parliamentarians were found guilty of 
the charges and sentenced in absentia to 10 years in prison.  
 
Ruling of 1 March 2021 – plotting and incitement: The case concerns nine CNRP leaders, all 
CNRP parliamentarians, who were found guilty of carrying out an attack against Cambodian 
institutions or territorial integrity, with the Prosecution accusing the group of an attempted coup as it 
presented evidence of speeches about raising funds to support defecting soldiers. The members of 
parliament were sentenced in absentia to 20 to 25 years in prison and stripped of their right to vote, 
stand for election or be a public official, and were ordered to pay a sizeable fine.  
 
With regard to these trials, the United Nations (UN) Special Rapporteur on the human rights situation 
in Cambodia, in his report of 18 August 2022 (A/HRC/51/66), stated that: “Mass trials, particularly of 
individuals from the main opposition party and those seen to be antithetical to the dominant power 
base, have caused great concern and stifled the possibility of political pluralism […] Irregularities 
inherent in these trials include the lack of credible evidence, failings concerning respect for fair trial 
rights and due process guarantees, and the fact that several of the so-called accused are being tried 
in absentia in breach of human rights guarantees”. 
 
With regard to the independence and transparency of the judiciary and prosecutors, the Special 
Rapporteur stated in the same report that, “This is a long-standing issue referred to decades ago in 
earlier United Nations resolutions on Cambodia. There is a more recent turn, however, in that some 
judicial and related personnel have close links with the political party in power; for instance, they might 
sit on various key committees of the party”. 
 
Among a series of recommendations, the Special Rapporteur suggested that the Cambodian 
authorities “open up the political and civil space in preparation for the national elections in 2023, in 
particular to ensure a genuine multiparty system, free and fair elections, checks and balances against 
power abuse, and guarantees for people’s participation and shared power; […] suspend and reform 
laws, policies and practices that are antithetical to human rights, including the State of Emergency 
Law, […], various laws impeding freedom of expression, other freedoms and the work of NGOs, and 
laws on political parties and related elections; open up to political pluralism and ensure the separation 
of powers and functions, especially in order to safeguard the judiciary from executive seepage”.  
 
Similarly, the UN Human Rights Committee, which supervises the implementation of the International 
Covenant on Civil and Political Rights to which Cambodia is a party, in its concluding observations 
adopted at its 134th session (28 February–25 March 2022), echoed these findings and 
recommendations in great detail.  
 
On 7 October 2022, the Phnom Penh Court sentenced Mr. Son Chhay, a former member of the CNRP 
and now the Vice-President of the opposition Candlelight Party, in two cases to pay the CPP and the 
National Election Committee 3 billion riels and 17 million riels (US$ 754,250) in damages, having 
found him guilty of defamation for saying that voting fraud had occurred during the June 2022 
commune elections, allegations that were supported and substantiated by other entities at the national 
and international levels. On 16 January 2023, Mr. Thach Setha, Vice-President of the Candlelight 
Party, was arrested over complaints of having written bad cheques, an accusation he denied and 
considers to amount to intimidation. 
 
On 19 October 2022, Mr. Rainsy was sentenced to life imprisonment, allegedly for trying to cede four 
Cambodian provinces to a foreign state. The conviction and sentence referred to Mr. Rainsy’s meeting 
in the United States in 2013 with the Montagnard Foundation, an organization that works to protect the 
rights of indigenous minorities in Viet Nam. Mr. Rainsy had promised to defend the rights of 
Cambodian indigenous people during the meeting. He has since dismissed the charges and sentence 
as bogus saying that he had not ceded territory to any country but only recognized the rights of the 
indigenous people called Khmer Leu in the north-east of Cambodia.  
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In a hearing with the CHRP, the leader of the Cambodian delegation to the 146th IPU Assembly 
(March 2023) renewed the invitation to the CHRP to send a delegation to Cambodia to discuss its 
concerns and questions with all relevant stakeholders. He stated that much progress had been made 
in Cambodia to uphold liberal democracy, pointing out, among other things, that 45 political parties 
had registered with the Ministry of the Interior and most parties have shown their interest in 
participating in the elections for the National Assembly, scheduled for 23 July 2023, that 17 political 
parties had won seats in the June 2022 local elections, hence ensuring political pluralism, and that 
over a thousand media outlets were operating in Cambodia. Regarding the recent revocation of the 
licence of the Voice of Democracy, considered to be one of the few remaining independent media 
outlets in Cambodia that reports on sensitive issues, the leader of the Cambodian delegation said that, 
recently, the media outlet had reported erroneously on a matter whereby it had broken the law and, 
consequently, its licence was revoked.  
 
 
B. Decision 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Thanks the leader of the Cambodian delegation for the information provided and his spirit of 

cooperation;  
 
2. Is pleased to learn that the invitation extended by the leader of the Cambodian delegation for an 

IPU delegation to travel to Cambodia to discuss its long-standing concerns in this case is still in 
place; regrets, nevertheless, that since the invitation was first formulated in November 2021 no 
concrete progress has been made towards identifying dates that suit the Cambodian authorities; 
and sincerely hopes that they can swiftly provide the necessary clarity so that the mission can 
take place well before the forthcoming elections for the National Assembly;  

 
3. Is deeply concerned about the sentencing of Mr. Sokha to a lengthy prison term to be served in 

the form of house arrest; and recalls in this regard that the main evidence provided against 
Mr. Kem Sokha are videos of a 2013 speech in which he at no point incited hatred or violence 
or uttered defamatory words but, rather, emphasized that he was aiming to bring political 
change by winning the elections;   

 
4. Is also deeply concerned that Mr. Rainsy was recently sentenced to life imprisonment allegedly 

in connection with work he did to promote the rights of indigenous groups in Cambodia;  
questions the factual and legal basis for his conviction and sentence; and wishes to receive all 
the necessary details from the Cambodian authorities in this regard;  

 
5 Considers that these developments have to be seen in the context of other serious steps taken 

in recent years against the opposition, in particular the mass trial verdicts in 2021 and 2022 that 
are preventing the affected 17 senior CNRP parliamentarians from freely returning to Cambodia 
and taking part in the electoral process, and the actions taken against leaders of the Candlelight 
Party, most notably the defamation verdict against Mr. Chhay, with crippling effects on freedom 
of speech;   

 
6. Stresses that the mission to Cambodia provides an excellent and timely opportunity to discuss 

these matters with the Cambodian authorities against the backdrop of the forthcoming elections 
for the National Assembly and the need for them to be truly free and fair, and inclusive of all 
voices in Cambodian society; expresses the hope that for this purpose the authorities will also 
resume political dialogue urgently with all opposition parties, both in and outside of Cambodia, 
and urges them to do so, in the belief that this is indispensable to help build trust and find 
solutions to the current political situation;  

 
7.  Requests the Secretary General to convey this decision to the parliamentary authorities, the 

complainant and any third party likely to be in a position to help with the successful organization 
of the mission;  

 
8. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
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© Papy Niango Iziamay Munshemvula 
 
COD-151 – Papy Niango Iziamay Munshemvula 
 
Alleged human rights violations  
 
 Threats, acts of intimidation 
 Lack of due process at the investigation stage 
 Right of appeal 
 Violation of freedom of opinion and expression 
 Abusive revocation or suspension of the parliamentary 

mandate 
 Abusive application of parliamentary sanctions 
 Other 
 
A. Summary of the case 
 
On 15 June 2022, the mandate of Mr. Papy Niango Iziamay 
Munshemvula (Mr. Niango), an opposition member of 
parliament at the time of the alleged facts, was invalidated for 
absenteeism following a report issued by an ad hoc special 
committee created on 28 April 2022 and tasked with 
examining reports of unauthorized and unjustified absences 
at National Assembly plenary sittings by several members of 
parliament, including Mr. Niango.  
 
According to the complainant, the criteria that the special 
committee was meant to take into account in assessing which 
cases of absence should be sanctioned and which should not, including cases of absence for medical 
reasons, as in Mr. Niango’s case, had not been clearly established. Mr. Niango reportedly tested 
positive for COVID-19 in January 2021 and his condition stabilized at the end of February of the same 
year. A certificate dated 1 March 2021 from the Department of Internal Medicine of the Faculty of 
Medicine of the University of Kinshasa states that he that he “was admitted to specialist consultations 
in cardiovascular diabetology at the University Clinics of Kinshasa, for a serious medical problem”. 
The certificate shown recommended medical rest of three months, until 30 May 2021, and from 10 
October to 26 November. After the end of his first medical rest period, Mr. Niango was unable to 
resume his parliamentary activities, as his health remained fragile. Another medical certificate dated 
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February 2023 
- Communication to the complainant: 

February 2023 



 - 6 - 
CL/211/14(c)-R.2 
Manama, 15 March 2023 
 
 
28 April 2022 stated that Mr. Niango had been hospitalized at the Kinshasa Medical Centre from 7 to 
15 November 2021 and that his state of health upon discharge from the hospital required medical rest 
of 14 days, from 16 to 29 November 2021.  
 
After receiving an invitation from the special committee, Mr. Niango reportedly appeared before its 
members on 28 April 2022, armed with the justifications for his absence from the plenary sittings of the 
National Assembly for the above-mentioned health reasons. Mr. Niango was heard by the said 
committee on the same occasion, which made no negative comments regarding his defence and the 
supporting documents that he had presented during his hearing. On 29 April 2022, Mr. Niango sent a 
letter to the chair of the special committee reminding him of the reasons for his absences and 
providing the required supporting documents.  
 
Despite the medical certificates provided, the special committee recommended the invalidation of 
Mr. Niango's parliamentary mandate for absenteeism in a report that it reportedly did not forward to 
him. Moreover, this report was purportedly not circulated within the National Assembly, thus 
preventing a proper examination of the committee's deliberations. On 15 June 2022, the Bureau of the 
National Assembly reportedly examined the special committee’s report during a plenary session held 
in camera and decided to invalidate Mr. Niango's mandate in accordance with the provisions of 
rule 95(6) of the Standing Orders of the National Assembly, which stipulates that “the mandate of a 
member of parliament is terminated by unjustified and unauthorized absence from more than one 
quarter of the sittings of a session”. On 22 June 2022, Mr. Niango’s lawyer reportedly made an official 
request to receive a copy of the report that had led to the invalidation of the former member of 
parliament’s mandate. On 25 June 2022, the rapporteur of the National Assembly acknowledged 
receipt of this request, stating that, “given that this matter is within the jurisdiction of another body, I 
will unfortunately not be able to grant your request”.  
 
According to the complainant, the National Assembly invalidated Mr. Niango's mandate in violation of 
Articles 19(3) and 61 of the Constitution, which guarantee the rights of defence, insofar as the National 
Assembly adopted the conclusions of the special committee’s report without having first heard 
Mr. Niango. The National Assembly also allegedly decided to submit the invalidation of Mr. Niango’s 
mandate to voting by a show of hands, in disregard of rule 93(3) of the Standing Orders of the 
National Assembly, which stipulates that “in the event of deliberations concerning individuals, the vote 
shall be by secret ballot”. 
 
The invalidation procedure and the creation of the special committee to examine Mr. Niango’s 
unjustified absences are said to be an attempt to silence him and several other opposition members 
and are part of repressive measures taken against them. Mr. Niango has also initiated a petition 
against the Speaker of the National Assembly for poor conduct of discussions and disorder in the 
functioning of parliamentary committees and groups. The impeachment motion was reportedly signed 
by 132 members of parliament but was not tabled because the National Assembly mail service was 
apparently closed. The tensions linked to the invalidation of the mandate of Mr. Niango and other 
parliamentarians and the threats made by the Speaker of the National Assembly against them also 
reportedly prevented the filing of the petition. 
 
Mr. Niango lodged an appeal with the Bureau of the National Assembly against the decision to 
invalidate his mandate. No action was reportedly taken following this appeal. Mr. Niango has not been 
a member of parliament since the Democratic Republic of the Congo parliamentary elections in July 
2022. 
 
 
B. Decision 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Notes that the complaint concerning the case of Mr. Papy Niango Iziamay Munshemvula 

(Mr. Niango) is admissible, considering that the complaint: (i) was submitted in due form by a 
qualified complainant under section I.1(a) of the Procedure for the examination and treatment of 
complaints (Annex I of the Revised Rules and Practices of the Committee on the Human Rights 
of Parliamentarians); (ii) concerns an incumbent member of parliament at the time of the initial 
allegations; and (iii) concerns threats, acts of intimidation, lack of due process at the 
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investigation stage, lack of right of appeal, violation of freedom of opinion and expression, 
abusive revocation or suspension of the parliamentary mandate, and abusive application of 
parliamentary sanctions, and other violations, allegations that fall under the Committee’s 
mandate; 

 
2. Regrets the lack of response from the parliamentary authorities concerning Mr. Niango’s case; 

and invites the authorities to provide their observations in this case; 
 
3. Is concerned at the allegation that the report of the special committee tasked with examining 

cases of unauthorized and unjustified absences was not forwarded to the complainant, thus 
depriving him of his right to know the exact grounds for the decision to recommend the 
invalidation of his mandate in the National Assembly; also wonders why the National Assembly 
is not sharing the report drawn up by the special committee with Mr. Niango; therefore wishes to 
receive a copy of the report in order to understand the reasons behind the invalidation of 
Mr. Niango's parliamentary mandate and the exact periods of absence in question; 

 
4. Notes with concern the complainant's allegations that the invalidation of Mr. Niango's 

parliamentary mandate is linked to his open opposition to the Speaker of the National Assembly 
and to the impeachment motion he initiated against him; stresses that the invalidation of the 
parliamentary mandate should be in accordance with a clear procedure that complies with the 
provisions of the Standing Orders of the National Assembly and constitutional principles; and 
calls on the parliamentary authorities to examine Mr. Niango's appeal as soon as possible and 
to provide the requisite remedies if the alleged violations are proven; 

 
5. Notes that Mr. Niango's situation is not an isolated case insofar as cases of invalidation for 

various reasons have already been submitted to the Committee in the past and continue to be 
examined by it; also notes that his case is part of a hostile political context vis-à-vis dissenting 
opposition voices; and encourages the Congolese authorities in this election year, when 
tensions may lead to further violations against members of the opposition, to take all necessary 
steps to guarantee the fundamental rights of all members of the National Assembly, former and 
current, irrespective of their political affiliation, in order to ensure that invalidation of the 
parliamentary mandate is not used to dismiss members for their political ideas;   

 
6. Requests the Secretary General to convey this decision to the relevant authorities, the 

complainant and any third party likely to be in a position to supply relevant information; 
 
7. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
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Crispin Ngbundu Malengo Martin Kabuya Mulamba-Kabitanga 

 
COD-152 – Martin Kabuya Mulamba-Kabitanga 
COD-153 – Crispin Ngbundu Malengo 
 
Alleged human rights violations  
 
 Excessive delays 
 Violation of freedom of opinion and expression 
 Violation of freedom of assembly and association 
 Other acts obstructing the exercise of the parliamentary 

mandate  
 
A. Summary of the case 
 
Mr. Martin Kabuya Mulamba-Kabitanga and Mr. Crispin Ngbundu 
Malengo were elected in the legislative elections held in 
December 2018. Upon accepting positions as provincial 
governors, deemed incompatible with their parliamentary 
mandates, they were reportedly suspended in April 2019 and 
replaced by their alternates. 
 
In June and December 2020, Mr. Malengo and Mr. Kabuya were 
stripped of their governorship. Believing that the motions of 
impeachment against them were unfounded, the two governors 
filed a complaint with the Constitutional Court. In January and 
March 2021, the Constitutional Court dismissed Mr. Kabuya and 
Mr. Malengo who, having officially lost their governorships, 
initiated a procedure to be reinstated in their parliamentary 
functions. To this end, on 13 July 2021, legal counsel for the 
former members of parliament lodged a submission with the Constitutional Court requesting it to 
interpret the meaning and scope of paragraphs 1, 2 and 3 of Article 110 of the Constitution of 
18 February 2006, amended by Law No. 11/002 of 20 January 2011, which list situations requiring the 
suspension of a parliamentary mandate, the acceptance of a political function that is incompatible with 
the exercise of a parliamentary mandate being one such situation.  
 
On 1 March 2022, the Constitutional Court issued its ruling No. 1606 in which it clarified its position on 
the suspension of mandates saying that the latter “applies to any acceptance of an incompatible 
political office, whether elective or nominative, as envisaged under the Constitution amended on 
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20 January 2011. In this case, therefore, the parliamentarian whose mandate had been suspended 
can be reinstated immediately and rightfully in parliament, provided that during this same legislature, 
as provided in paragraph 6 of the interpreted article, the said parliamentarian or alternate has not 
deliberately left the political party on behalf of which they had obtained their mandate”. Thus, in its 
ruling No. 1606 of 1 March 2022, the Constitutional Court definitively ruled on the right of the two 
members of parliament to resume their parliamentary mandates stating that “the members of 
parliament whose mandates have been suspended must take up their place in parliament”. The 
complainants pointed out that, according to Article 168(1) of the Constitution, “The judgments of the 
Constitutional Court are not subject to appeal and are immediately enforceable. They are binding on 
the public authorities, on all administrative and judicial, civil and military authorities and on private 
individuals”. Reportedly, however, the parliamentary authorities have not enforced the Constitutional 
Court’s ruling No. 1606.  
 
According to the documents submitted by the complainants, in a letter dated 14 March 2022 
addressed to Mr. Kabuya, the Speaker of the National Assembly acknowledges the Constitutional 
Court’s ruling. However, although the parliamentary authorities had taken note of the Constitutional 
Court's ruling on the right to resume their parliamentary mandates, the two former members of 
parliament were reportedly unable to sit in the National Assembly and did not receive their allowances.  
 
Following the legislative elections in the Democratic Republic of the Congo in July 2022, Mr. Kabuya 
and Mr. Ngbundu are no longer members of parliament.  
 
 
B Decision 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Notes that the complaint concerning the situation of Mr. Martin Kabuya Mulamba-Kabitanga and 

Mr. Crispin Ngbundu Malengo is admissible, considering that the complaint: (i) was submitted in 
due form by a qualified complainant under section I.1(a) of the Procedure for the examination 
and treatment of complaints (Annex I of the Revised Rules and Practices of the Committee on 
the Human Rights of Parliamentarians); (ii) concerns two incument members of parliament at 
the time of the alleged facts; (iii) concerns excessive delays, violation of freedom of opinion and 
expression, violation of freedom of assembly and association, and other acts obstructing the 
exercise of the parliamentary mandate, allegations which fall under the Committee’s mandate;  

 
2 Regrets the lack of response from the parliamentary authorities concerning the cases of 

Mr. Kabuya and Mr. Ngbundu; and invites the authorities to provide their observations in these 
cases; 

 
3. Takes note of Constitutional Court Ruling N° 1606 of 1 March 2022, which ruled in favour of the 

reinstatement of former members of parliament in their parliamentary functions insofar as the 
political function they held had indeed ended while their parliamentary mandate was still valid; 
and notes with concern that the said ruling has not been executed despite the fact that the 
parliamentary authorities were allegedly notified thereof by the complainants and despite the 
immediate enforceability of Constitutional Court's rulings; 

 
4. Wishes to receive information on the reasons that have prevented the parliamentary authorities 

from implementing the Constitutional Court’s ruling by terminating the suspension of the two 
former members of parliament and paying them their exit allowances; and calls on the 
parliamentary authorities to ensure that Mr. Kabuya and Mr. Ngbundu obtain redress for the 
damage suffered; 

 
5. Notes that Mr. Kabuya’s and Mr. Ngbundu’s situation are not isolated cases insofar as cases of 

invalidation for various reasons have already been submitted to the Committee in the past and 
continue to be examined by it; also notes that their cases are part of a hostile political context 
that is hostile vis-à-vis opposition voices; and encourages the Congolese authorities in this 
election year, when tensions may lead to further violations against certain members of the 
National Assembly, to take all necessary measures to guarantee the fundamental rights of all its 
members, former and current, irrespective of their political affiliation, in order to ensure that the 
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invalidation of the parliamentary mandate is not used to dismiss members of parliament for their 
political ideas; 

 
6. Requests the Secretary General to convey this decision to the relevant authorities, the 

complainant and any third party likely to be in a position to supply relevant information; 
 
7. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
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Members of the Royal Eswatini Police Service monitor affiliates of the Trade 
Union Congress of Eswatini (TUCOSWA) as they chant political slogans in 
central Manzini, on 28 October 2021 during a pro-democracy protest.  Michele 
Spatari – AFP 
 
SWZ-02 – Mduduzi Bacede Mabuza 
SWZ-03 – Mthandeni Dube 
SWZ-04 – Mduduzi Gawuzela Simelane  
 
Alleged human rights violations  
 
 Arbitrary arrest and detention 
 Inhumane conditions of detention 
 Lack of due process at the investigation stage 
 Lack of fair trial proceedings 
 Excessive delays 
 Violation of freedom of opinion and expression 
 Violation of freedom of assembly and association 
 Failure to respect parliamentary immunity 
 Other acts obstructing the exercise of the parliamentary 

mandate 
 
A. Summary of the case 
 
Parliamentarians Mduduzi Bacede Mabuza and Mthandeni 
Dube were arrested in the evening of 25 July 2021 and have 
been held in detention ever since, first at Mbabane police 
station and then at the Matsapha Correctional Centre. A third 
parliamentarian, Mr. Mduduzi Simelane, fled the country before 
an arrest warrant could be implemented. Mr. Mabuza and 
Mr. Dube face charges under the Suppression of Terrorism 
Act, two murder charges and a charge for contravening 
COVID-19 regulations. The accused made bail applications on 
6 August and 16 November 2021, which were both rejected. A 
final bail application was dismissed on 15 December 2022. On 31 January 2023, the defence and the 
Crown prosecutor made final submissions after which the judge in the case reserved judgement.  
 
The legal action against the parliamentarians was taken in the following context. In May 2021, calls for 
political reform started circulating on various platforms across Eswatini, with the aforesaid three 
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parliamentarians also advocating for these changes. To prove that these members of parliament had 
the mandate from their constituencies to make this call resulted in a series of petitions being delivered 
to parliament in support of the call for change. Protesters were calling for constitutional and political 
reforms, were lamenting the Government’s reported failure to deliver basic services to its citizens, 
demanded responses to socioeconomic challenges, and invoked alleged ill-treatment by police. 
Petitions were delivered to various tinkhundla centres, predominantly by young people, to their 
members of parliament as an endorsement of the call for constitutional and political reforms. These 
calls were heightened during protests against alleged “police brutality” following the death of a 
University of Eswatini law student, Mr. Thabani Nkomonye. On 24 June 2021, the then acting Prime 
Minister, Deputy Prime Minster, Mr. Themba N. Masuku, issued a ban on the delivery of these 
petitions saying that this was “a conscious decision to maintain the rule of law and de-escalate 
tensions that had turned the exercise into violence and disorder”. Protesters continued to deliver 
petitions in spite of the ban and were blocked by the police. 
 
In its report released at the very end of June 2021 regarding the events that had occurred earlier that 
month, the Eswatini Commission on Human Rights and Public Administration (the Commission) – 
which is Eswatini’s national human rights institution – found that human rights violations and abuses 
had been perpetrated during the unrest. 
 
According to the complainant, the charges against Mr. Mabuza, Mr. Dube and, potentially, 
Mr. Simelane serve as reprisals and aim to silence them, given that they have been at the forefront of 
the aforesaid demands for democratic reforms in Eswatini, an absolute monarchy led by King 
Mswati III for over 30 years, where political parties are not legally recognized.  
 
Mr. Rahim Kahn, a distinguished attorney and former acting chief magistrate in Botswana with over 
40 years of legal experience, was designated by the IPU to attend and follow the final trial proceedings 
against Mr. Mabuza and Mr. Dube, namely those which took place from 8 to 10 and 14 to 
16 November and on 13 December 2022.  
 
In his report, the trial observer states that, “[T]he basis of the charges were statements made by the 
two accused persons in which they encouraged members of the public to deliver petitions, and to 
reject the appointment of the acting Prime Minister. Neither of the accused persons explicitly 
encouraged or incited any acts of violence but were arrested on charges of acts of terrorism and 
sedition because they expressed a lack of support for the appointment of the acting Prime Minister. 
They expressed an opinion which proved to be controversial but they neither encouraged violence nor 
incited public displays of disobedience. Their arrest and detention was an infringement of their 
constitutional rights to freedom of thought and conscience”. The trial observer furthermore states that, 
“[T]he two accused persons made statements at a public gathering in which they expressed their 
opinions on the acting Prime Minister. These opinions did not include explicitly hateful speech, nor 
explicit incitement of acts of public disorder or acts of terrorism. Therefore, their arrest and detainment 
on the basis of these statements was essentially punishment for their exercise of the rights to freedom 
of expression and opinion”.  
 
The trial observer furthermore states that, “It is submitted that the present matter has similarly also not 
been properly handled. It was within the State’s authority to arrest and detain the two accused persons 
for making statements which    the authorities believed to be detrimental to public stability and 
contributing towards acts of terrorism, acts of sedition and other acts of violence. However, the delay 
between the accused’s detention and their first opportunity to make an application for bail was an 
infringement of their right to personal liberty and freedom of movement. Furthermore, the nature of 
their statements did not justify their detention for 15 months in the interim between their arrest and the 
adjudication upon their matter. It is submitted that their arrest and extended detention was an 
infringement of their rights to freely express themselves, and their right not to be arbitrarily detained”. 
 
The trial observer moreover points out that, “[T]he two members of parliament have been denied bail 
essentially as they are considered flight risks, notwithstanding their official positions as members of 
parliament, have fixed assets in the country, have clean records, have not interfered with witnesses 
and are willing to offer a sum of money to secure their attendance. Whilst it is true that Mr. Simelane, 
another accused, fled the country, the two members of parliament have emphasized that they wished to 
stand trial and complete the proceedings. It appears extremely surprising that their bail has been 
consistently refused. This repeated denial of bail is a violation of their constitutional rights and they 
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should be allowed bail to prepare in a better environment. This principle has never been emphasized 
in this matter. At no stage during the proceedings did the judge ever refer to the inconvenience, the 
violation of the Constitution or the great prejudice suffered by the accused in the interminable delays of 
the prosecution”. 
 
In his general comments and assessment of the trial, the trial observer states that, "the trial is being 
continuously postponed, mainly at the instance of the Crown”, and that the judge “does not direct any 
detailed questions to the Crown…and grants them far too much latitude to conduct the trial as they 
wish. Applications for postponement are granted without establishing their necessity and in all of these 
delays, it is the accused who are being prejudiced by the constant delays”. Moreover, the trial observer 
points out that, “there is no urgency in the manner in which [the judge] conducted the trial. Hearings are 
set on the day but rulings are reserved to a postponed day, often with no reasons. In addition, in two 
instances, [the judge] does not deliver a reasoned judgment but hereby hands down an order. This is 
again a very disturbing feature of [the judge’s] conduct of the trial”. 
 
The Speaker of the House of Assembly has stated that the parliamentary immunity of the three 
parliamentarians with regard to speeches in connection with debates and proceedings in parliament 
had always been respected. The Speaker also stated that the prison conditions of Mr. Mabuza and 
Mr. Dube were the same as those of other trial inmates and that they had been granted all the general 
benefits extended to inmates awaiting trial. He added that, as the matter was before the court, due to 
the separation of powers he could not comment on the specific charges.  
 
In the early hours of 22 September 2022, the two detained parliamentarians were allegedly assaulted 
by prison guards who entered their cells and started beating them up for no reason. According to the 
Speaker, an inquiry into the matter has been opened in accordance with the Correctional Services Act, 
No. 13 of 2017, read in conjunction with the Prison Regulations of 1965. The Speaker stated that, “We 
are eager for the resultant recommendations and further action which the inquiry may further 
recommend. The legal processes have not been finalized and we hope that the above allegations 
shall be adequately addressed”.   
 
In response to the IPU’s wish to send a delegation from the Committee on the Human Rights of 
Parliamentarians to Eswatini, at a hearing held at the 145th IPU Assembly in October 2022 the 
Speaker responded that he would welcome such a delegation. Subsequent attempts by the IPU to 
organize the mission have not yet borne fruit with the Eswatini authorities, who indicated early on that 
important national events prevented them from receiving the mission before the end of the first half of 
2023. In response to the most recent IPU letter about the matter, on 5 March 2023 the Speaker stated 
in writing that, “The concern of the IPU Committee on the Human Rights of Parliamentarians is 
acknowledged and appreciated. The Parliament of the Kingdom of Eswatini is currently addressing a 
decision of SADC Heads of States on the same matter. It is our well-considered view that the IPU 
Committee shares similar sentiments with the SADC Troika and therefore would be satisfied to receive 
a report detailing all processes to be undertaken towards our national dialogue. Suffice to mention that 
some major processes and commitments are already ongoing. It is against this background that we 
kindly request your indulgence in bearing with us on this issue”.    
 
On the night of 21 January 2023, Eswatini human rights defender and lawyer, Mr. Thulani Maseko, 
was shot dead at his home by unknown assailants. United Nations and African Union experts 
immediately condemned the killing as “abhorrent” and demanded an impartial investigation. 
Mr. Maseko was a member of Lawyers for Human Rights Swaziland and Chairperson of the 
Multi-Stakeholder Forum, a coalition calling for constitutional reform in Eswatini. His assassination 
occurred on the same day the King of Eswatini made a veiled threat against members of the country's 
pro-democracy movement.  
 
 
B. Decision 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Thanks the Speaker of the House of Assembly for his recent letters and continued cooperation, 

including with regard to the fulfilment of Mr. Rahim Kahn's trial observation mission;   
 
2. Thanks Mr. Rahim Kahn for carrying out this mission and for his comprehensive report; 
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3. Is deeply concerned over the several deficiencies identified in the trial observer’s report in the 

handling of the legal proceedings brought against Mr. Mabuza and Mr. Dube, in particular the 
excessive and unjustifiable delays in the proceedings and the repeated denial of bail, and that 
the report gives serious weight to the accusation made by the complainant that the criminal 
case merely came in response to the parliamentarians’ public appeal to strengthen democracy, 
which falls squarely within the legitimate exercise of their right to freedom of expression; is led 
to believe, therefore, that both men should never have been detained and prosecuted in the first 
place; trusts that the judge in the case will carefully and critically assess what evidence, if any, 
exists in support of the charges and will quickly adopt a verdict; and is eager to be kept 
informed of developments in this regard;  

 
4. Trusts that a thorough and independent investigation into the alleged assault in September 

2022 of the two parliamentarians in detention has since been carried out and completed; and 
wishes to ascertain if this is indeed the case and what conclusions the investigation has 
reached;   

 
5. Notes with great interest the efforts made within the context of SADC to resolve the political 

challenges and promote national dialogue in Eswatini; and affirms that the IPU stands ready to 
provide any assistance that may be considered useful in this regard;  

 
6. Sincerely believes that, over and above ongoing and new efforts to strengthen democracy in 

Eswatini, a mission by the IPU Committee on the Human Rights of Parliamentarians, which 
would include meetings with all the relevant authorities, a meeting with the two members of 
parliament and their lawyers, along with meetings with relevant third parties, would offer a 
useful opportunity to discuss the issues that have emerged in the case at hand and to examine 
possible solutions; sincerely hopes, therefore, that the Eswatini authorities will soon be able to 
receive this mission; and requests the Secretary General to continue to engage with the 
parliamentary authorities of Eswatini with a view to the dispatch of the mission in the coming 
months;  

 
7. Requests the Secretary General to convey this decision to the Speaker of the House of 

Assembly, the complainant and any third party likely to be in a position to supply relevant 
information;  

 
8. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
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Iraq 
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Mr. Al-Alwani five weeks after his sentencing, photo dated 2 January 2015 
© Photo courtesy Mr. Ahmed Jamil Salman Al-Alwani’s family  

 
IRQ62 – Ahmed Jamil Salman Al-Alwani 
 
Alleged human rights violations  
 
 Torture, ill-treatment and other acts of violence 
 Arbitrary arrest and detention 
 Failure to respect parliamentary immunity 
 Lack of fair trial proceedings  
 
A. Summary of the case 
 
Mr. Al-Alwani was arrested on 28 December 2013 during a raid 
conducted by Iraqi security forces on his home in Ramadi, in 
the Al-Anbar Governorate. The complainants believe that 
Mr. Al-Alwani’s arrest was in retaliation for his outspoken 
support of the grievances of the Sunni population and his vocal 
opposition to the Iraqi Prime Minister at the time, Mr. Nouri 
Al-Maliki. The case of Mr. Al-Alwani has also to be seen against 
the backdrop of sectarian tension and violence in the country. 
 
According to the complainants, Mr. Al-Alwani was initially held 
in secret detention centres, was exposed to ill-treatment and 
torture, did not receive a fair trial and saw his right to mount an 
adequate defence violated. The United Nations Working Group 
on Arbitrary Detention confirmed these allegations in its 2017 
report (Opinion No. 36/2017), particularly following 
Mr. Al-Alwani’s conviction in 2014 for murder and incitement to 
sectarian violence and his sentencing in 2016 to the death 
penalty under the Anti-Terrorism Law. Mr. Al-Alwani’s lawyers 
have appealed the court rulings, which are still under review in 
cassation proceedings, as confirmed by the complainants and 
the President of the Supreme Judicial Council. Under the 
General Amnesty Law No. 27 of 2016, Mr. Al-Alwani submitted 
applications for pardon in three cases, which were subsequently rejected.  
 
 

Case IRQ-62 
 

Iraq: Parliament affiliated to the IPU 
 
Victim: A male opposition member of 
parliament 
 
Qualified complainant(s): Section I.(1)(d) 
of the Committee Procedure (Annex I) 
 
Submission of complaint: December 
2013 
 
Recent IPU decision: November 2021 
  
IPU Mission(s): - - - 
 
Recent Committee hearing: Hearing with 
the Iraqi delegation during the 146th IPU 
Assembly (March 2023) 
 
Recent follow up: 
- Communications from the authorities: 

Message from the Department of 
Public Relations and Parliamentary 
Protocols (July 2022); letter from the 
Deputy Secretary General conveying a 
letter from the Ministry of Justice (June 
2022)  

- Communication from the complainants: 
October 2022 

- Communications to the authorities: 
Letters to the Speaker of the Council of 
Representatives (February 2023)  

- Communication to the complainants: 
October 2022 
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The complainants stated that, in November 2020, a parliamentary delegation reportedly visited 
Mr. Al-Alwani at the Al-Kadhimiya detention centre, located in northern Baghdad, to ensure that he was 
in good health, given that he had allegedly not received visits in the previous four months due to the 
COVID-19 pandemic. The prison visit was also for the purpose of conveying letters of support to 
Mr. Al-Alwani from the Speaker of Parliament and tribal leaders.  
 
In a letter dated 22 June 2022, the Minister of Justice reported that the Ministry’s Human Rights 
Directorate had carried out a visit to Mr. Al-Alwani to enquire about his physical and mental health in 
detention. After reviewing his file, the team found that Mr. Al-Alwani was in good health and was not 
suffering from any chronic diseases. According to the medical report issued by the medical clinic in 
Al- Kadhimiya prison, the team confirmed that Mr. Al-Alwani had not been subjected to torture. The 
Minister of Justice also stated in the same letter of June 2022 that Mr. Al-Alwani’s file was being 
closely examined and that his arrest and detention had taken place in accordance with the law. After 
enquiring whether he had been subjected to any form of torture while in detention, Mr. Al-Alwani 
reportedly said that he had only suffered from abuse and mistreatment during his arrest. Mr. Al-Alwani 
allegedly explained to the delegation visiting him that he was being treated well and that his detention 
conditions were good.  
 
During a hearing with the Committee on the Human Rights of Parliamentarians at the 146th IPU 
Assembly in March 2023, the Iraqi delegation informed the Committee that the Human Rights Committee 
of the Council of Representatives had visited Mr. Al-Alwani on 8 March 2023 to enquire about his 
detention conditions and physical health. The delegation stated that this was not its first visit to 
Mr. Al-Alwani, whose case continues to be monitored by the Council of Representatives through its 
Human Rights Committee. The latter is deeply concerned with this case, given the allegations of torture, 
mistreatment and abuse, unfair proceedings, non-respect of parliamentary immunity and the political 
dimension of the charges levelled against Mr. Al-Alwani. Although Mr. Al-Alwani’s detention conditions 
have improved, the delegation underlined that he is still facing four life sentences and two death 
sentences as a result of politically motivated charges.  
 
The delegation also recalled that, prior to his arrest in 2013, Mr. Al-Alwani had given a speech in which 
he had allegedly insulted Shia leaders. The Council of Representatives had therefore created a 
committee to investigate the incident and reportedly found that Mr. Al-Alwani had not insulted Shia 
leaders or the Shia community. This incident was used by Mr. Al-Alwani’s political opponents to garner 
hatred against him and incite sectarian tensions and violence in the country.  
 
Regarding the recent visit carried out by the Human Rights Directorate of the Ministry of Justice in 2022, 
the Iraqi delegation stated that the visit was the result of the IPU Committee’s work on the case. Its 
recent decision on Mr. Al-Alwani’s situation was referred to the Minister of Justice, who had formed a 
committee in charge of monitoring the case and instructed it to visit the former parliamentarian in 
detention. The delegation thanked the IPU Committee for its work on the case of Mr. Al-Alwani, as it 
promoted its resolution and expressed its hope that both the Committee’s work and the efforts made by 
the Iraqi authorities so far would lead to the release of Mr. Al-Alwani and the final resolution of his case. 
 
 
B. Decision 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Thanks the Iraqi authorities for meeting with the Committee on the Human Rights of 

Parliamentarians during the 146th IPU Assembly to discuss Mr. Al-Alwani’s case;  
 
2. Welcomes the recent visits carried out to Mr. Al-Alwani and the information related to the work 

of the Council of Representatives regarding the case, including its continued monitoring through 
its Human Rights Committee; takes note of the report of the parliamentary committee in charge 
of investigating the 2013 incident about Mr. Al-Alwani’s speech; and wishes to receive a copy of 
the report;     

 
3. Welcomes the steps taken by the judicial authorities with regard to Mr. Al-Alwani’s case, namely 

their recent visit and the report of the Ministry’s Human Rights Directorate; urges, nevertheless, 
the judicial authorities to lift the death sentence passed against Mr. Al-Alwani, to release him 
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promptly and grant him appropriate compensation in light of: (i) the flawed legal proceedings, 
given that he did not receive legal assistance, an allegation confirmed by the United Nations 
Working Group on Arbitrary Detention in its 2017 report; and (ii) the impunity for the alleged 
acts, namely torture, solitary confinement and lack of medical treatment in the early stages of 
his detention;  

 
4. Considers that the situation of Mr. Al-Alwani should be seen as a national cause of concern to 

all Iraqi leaders and decision-makers, irrespective of their religious or political affiliation; 
therefore calls on the executive authorities in Iraq, political and religious leaders across the 
board and all members of parliament, regardless of their political affiliation, to stand united for 
the protection and promotion of human rights by taking up Mr. Al-Alwani’s case before the 
highest authority in the county to promote his release, uphold his human rights and ensure that 
he will not be executed as a result of politically motivated charges;    

 
5. Reiterates its wish for a delegation from the Committee on the Human Rights of 

Parliamentarians to visit Mr. Al-Alwani in detention and to meet with the relevant Iraqi 
authorities, including the President of Iraq, the Prime Minister and his Chancellor, the President 
of the Supreme Judicial Council and the Speaker of the Council of Representatives in the near 
future to promote a satisfactory resolution of the case of Mr. Alwani; and hopes to receive a 
positive reply and assistance from parliament to this end, to enable the mission to take place 
smoothly, provided that the overall security situation allows for such a visit to take place and 
that the necessary security measures are in place for the delegation to ensure its safety;  

 
6. Requests the Secretary General to convey this decision to the Iraqi parliamentary authorities, 

the Prime Minister, the President of the Supreme Judicial Council, the complainants and any 
third party likely to be in a position to provide relevant information; 

 
7. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
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Libya 
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© Courtesy of the Sergiwa Family 
 
LBY-01 – Seham Sergiwa 
 
Alleged human rights violations  
 
 Abduction 
 Threats, acts of intimidation 
 Failure to respect parliamentary immunity 
 Impunity 
 
A. Summary of the case 
 
Ms. Seham Sergiwa was abducted from her home on 17 July 
2019. According to the complainants, more than a dozen 
masked, armed men raided her house at 2 a.m. after it was 
plunged into darkness, as if the electricity had been cut off, and 
an explosion took place inside the house. During the attack, 
Ms. Sergiwa’s husband was shot in the legs and wounded in his 
eye, while one of her sons was beaten up as they captured her. 
Following the attack, Ms. Sergiwa’s husband and her son were 
taken to hospital, where they were not permitted to receive any 
visits. The complainants also alleged that the abductors had 
confiscated the telephones belonging to members of 
Ms. Sergiwa’s family to prevent them from alerting the media 
about the attack. 
 
The complainants claim that the abductors are members of the 
106th Brigade of the Libyan National Army (LNA) led by 
Mr. Khalifa Haftar, an assertion based on the modus operandi of 
the abductors and the SUV vehicles used. The perpetrators 
allegedly spray-painted the message “the army is a red line [not to be crossed]” and the name of the 
Brigade responsible for Ms. Sergiwa’s abduction, “Awliya al-Dam” (Avengers of Blood) across her 
house. The complainants explained that the attackers allegedly arrived in cars belonging to Libya’s 
Criminal Investigation Department of the interim government in eastern Libya. 
 
Ms. Sergiwa’s abduction was allegedly in response to her political stance against the military 
operations in Tripoli, as she was taken from her home shortly after she gave an interview criticizing the 
military offensive and calling for an end to the bloodshed. The complainants believe that Ms. Sergiwa’s 

Case LBY-01 
 
Libya: Parliament affiliated to the IPU 
 
Victim: Female independent member of 
the House of Representatives 
 
Qualified complainant(s): Section I.1(a) 
of the Committee Procedure (Annex I) 
 
Submission of complaint: July 2019  
 
Recent IPU decision: March 2022  
 
Recent IPU mission(s): - - - 
 
Recent Committee hearing: Hearing with 
the Libyan delegation to the 146th  IPU 
Assembly (March 2023)  
 
Recent follow-up: 
- Communication from the authorities: 

Letter from the Speaker of the House 
of Representatives (July 2020) 

- Communication from the complainants: 
December 2022 

- Communication to the authorities: 
Letter to the Speaker of the House of 
Representatives (February 2023) 

- Communication to the complainants: 
February 2023 
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abduction was not a random act of violence, given her vocal criticism of Mr. Khalifa Haftar and the 
circumstances in which the attack took place. They added that several Libyan officials living nearby, 
including the mayor of Benghazi, could have intervened with their armed guards to prevent or at least 
thwart the attack, but deliberately refrained from doing so.  
 
In a statement issued on 18 July 2019, the Libyan House of Representatives in Tobruk strongly 
condemned Ms. Sergiwa’s abduction by unknown individuals and called on the Ministry of the Interior, 
as well as all security forces, to scale up their efforts to find Ms. Sergiwa, ensure her prompt release 
and hold to account those responsible for her abduction. In a hearing held with the First and Second 
Deputy Speakers of the House of Representatives in October 2019, the IPU Committee on the Human 
Rights of Parliamentarians learned that the Minister of the Interior of the interim government in eastern 
Libya had indicated that terrorist groups might be responsible for Ms. Sergiwa’s abduction, that the 
House of Representatives continued to monitor the case, which was still under investigation, and that 
it could well be that Ms. Sergiwa would turn up alive.  
 
In its report of October 2021, the United Nations Independent Fact-Finding Mission set up to 
investigate human rights violations committed in Libya since 2016 concluded that there were 
reasonable grounds to believe that Ms. Sergiwa was a victim of enforced disappearance and found 
that the relevant authorities in Libya had failed to protect her life. The mission’s report also stated that 
the evidence indicated that Ms. Sergiwa was abducted by either the LNA or affiliated armed groups. 
On 24 January 2022, the United Nations Secretary-General’s Special Adviser on Libya, Ms. Stephanie 
Turco Williams, publicly expressed her concern about Ms. Sergiwa’s case and called on the 
“concerned authorities to provide information on her whereabouts”. 
 
During a hearing with a delegation led by the First Deputy Speaker of the House of Representatives at 
the 146th IPU Assembly in March 2023, the Committee on the Human Rights of Parliamentarians 
gathered the information summarized below on the situation of Ms. Seham Sergiwa and the steps 
taken by the Libyan authorities concerning her case:  
 

-  After requesting the Minister of the Interior to promptly examine the case, the latter provided his 
initial findings to the House of Representatives on 18 July 2019 and, on 29 July 2019, the 
Speaker assigned the Internal Affairs Committee to following up the case with the Minister of 
the Interior. On 1 August 2019, the report on evidence collected was forwarded to the Attorney 
General. As a result, an investigation was opened (No. 2254/2019) and the victims and 
witnesses of the incident were summoned;   

 

- On 8 September 2019, the Attorney General sent a letter to the Chief of Judicial Expertise and 
Research in Benghazi, instructing him to assign a fingerprint expert to identify the fingerprints 
on both the spent cartridge and shotgun found at the crime scene. The Chief of Judicial 
Expertise and Research was also called to appear before the Attorney General’s office to 
provide his testimony. On 11 October 2019, the district prosecutor in charge of the investigation 
requested the Head of the Criminal Investigation Department to issue a circular within the prison 
administration and the military police and to reveal the identity of the drivers identified in the 
incident, so that they could be investigated; 

 

- On 7 December 2020, the Minister of the Interior briefed the House of Representatives, and on 
22 December 2020 the Attorney General was requested to communicate the findings of the 
investigation into the disappearance of Ms. Sergiwa to the House. As a result, the Attorney 
General sent a copy of the memorandum from the district prosecutor in charge of the 
investigation, as well as copies of all the correspondence and steps taken concerning the case 
to the House of Representatives; 

 

-  On 30 June 2021, the Attorney General’s office in Benghazi reported to the House of 
Representatives on the steps taken concerning Ms. Sergiwa’s case. These included appointing 
a fire expert to prepare a report on the incident; instructing the district prosecutor to widen the 
scope of evidence search and collection; swiftly investigating the incident and identifying, 
arresting and prosecuting the culprits; collecting testimonies from victims and witnesses; and 
checking through the video surveillance footage taken on the day of the incident to trace the 
culprits’ vehicles back to their original location. Everything was then to be recorded in a 
memorandum; 

 

-  Ms. Sergiwa’s case is a criminal offence and is still under criminal and judicial investigation by 
the Attorney General. The House of Representatives is monitoring the case through its Legal 
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Affairs Committee to the best of its ability, considering that parliament cannot interfere with the 
public prosecution’s work, as it is an independent body in Libya. The lack of progress could be 
attributed to the fact that the Ministry of Justice does not have executive power.  

 
During the hearing with the Committee, the delegation also deplored the fact that Ms. Sergiwa’s case 
was not an isolated incident. In fact, on 2 March 2023, another Libyan member of parliament, 
Mr. Hassan Al-Ferjani from the Tarhuna district, was allegedly abducted. The delegation also 
emphasized that women parliamentarians in Libya were particularly targeted because of their political 
affiliation, with serious threats made against them through social media, which have been increasingly 
used to undermine their work and that of all members of parliament and to incite hatred and violence 
against them and members of their families. The delegation added that the enforced disappearance of 
Ms. Sergiwa was also the result of an online hate campaign initiated against her by her political 
opponents and the other individuals present during the telephone interview she gave on the day of her 
abduction. 
 
The Libyan delegation reiterated that the House of Representatives had done everything possible to 
find out what had become of Ms. Sergiwa. They also explained that they had no indication as to 
whether she is still alive or not. Furthermore, and based on the preliminary findings of the 
investigations, it appears that the 106th Brigade, which, according to the delegation, is not under the 
command of the LNA, is the primary suspect in this case. This rogue brigade took advantage of the 
fragile security situation in Libya between 2018 and 2019 to carry out several crimes that have 
remained unpunished. The delegation hopes that the improved security situation in the country will 
lead to new developments in the case.  
 
The delegation thanked the Committee for its work and called on it to continue examining 
Ms. Sergiwa’s case to find out what had become of her. The delegation also explained that the work of 
the House of Representatives and the safety of its members were severely challenged by the ongoing 
conflict and division in Libya and the profusion of weapons, which encouraged violence in the country. 
The delegation called on the Committee, the Inter-Parliamentary Union and the entities of the United 
Nations system, including its Independent Fact-Finding Mission and the United Nations Secretary-
General’s Special Representative for Libya, to denounce and condemn similar violations and to scale 
up their efforts to end division and violence in Libya and protect the lives of all Libyans, including 
members of parliament.   
 
 
B. Decision 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Thanks the Libyan authorities for meeting with the Committee on the Human Rights of 

Parliamentarians during the 146th IPU Assembly to discuss Ms. Sergiwa’s case and for the 
information provided on the steps taken by the House of Representatives and the Libyan 
authorities with regard to this case;    

 
2. Recognizes, once again, the exceptional situation prevailing in Libya and the formidable 

challenges to law and order in the country, and expresses its support to all members of the 
House of Representatives in Libya, in particular women parliamentarians who are primarily 
targeted because of their gender and their political work, both online and offline; emphasizes, 
that the human rights of a member of the Libyan House of Representatives should be upheld at 
all costs; and urges the executive authorities in Libya to take the appropriate measures to hold 
those responsible for Ms. Sergiwa’s abduction to account and provide information on what has 
become of her;    

 
3. Expresses its concern about the fresh allegations that Ms. Sergiwa was targeted as a result of 

an online hate campaign inciting physical violence against her, waged by her political 
opponents; notes with concern that such online harassment and hate campaigns are routinely 
used to undermine the work of parliamentarians in Libya, particularly women parliamentarians, 
because of their political affiliation and for expressing their political views; reaffirms that Libyan 
women should be able to exercise their civil and political rights without hindrance, intimidation or 
fear for their lives; and, to that end, calls on the competent authorities to ensure that social 



 - 21 - CL/211/14(c)-R.2 
 Manama, 15 March 2023 
 
 

media is not used to circulate hateful messages against members of parliament, particularly 
women parliamentarians; 

 
4. Reaffirms, once again, the long-lasting effects of impunity on the integrity of parliament and its 

ability to fulfil its role as an institution – even more so when leading figures of parliament are 
targeted for their political views, as in the present case; stresses that, when they go 
unpunished, crimes of this nature are bound to recur as their perpetrators are decisively 
encouraged to continue violating the rights of women parliamentarians; and urges the Libyan 
authorities to establish the truth in Ms. Sergiwa’s case to send a strong message to those 
responsible for committing serious human rights violations that impunity cannot prevail in Libya;  

 
5. Takes note of the appeal made by the Libyan parliamentary delegation to pursue the 

examination of Ms. Sergiwa’s case and other cases of human rights violations affecting other 
members of parliament; and underlines in this regard that a formal complaint regarding the case 
of member of parliament Al-Ferjani, and any other member of parliament whose rights have 
been violated, would give the Committee on the Human Rights of Parliamentarians the mandate 
to examine their situation;  

 
6. Reiterates its wish to learn further about the work of the United Nations Independent Fact-

Finding Mission and the United Nations Secretary-General’s Special Representative for Libya 
with a view to exploring avenues of cooperation to help resolve Ms. Sergiwa’s case;  

 
7. Requests the Secretary General to convey this decision to the parliamentary authorities, the 

Attorney General in Libya, the Minister of Justice, the United Nations Independent Fact-Finding 
Mission, the United Nations Secretary-General’s Special Representative for Libya, the 
complainants and any third party likely to be in a position to supply relevant information; 

 
8. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
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Mohsin Dawar (left) and Ali Wazir (right), PTM member of parliament from the 
North Waziristan tribal district, sit before a media briefing in Islamabad on 27 
January 2020. / Farooq NAEEM / AFP 
 
PAK-25 – Muhammad Ali Wazir 
 
Alleged human rights violations 
 
 Arbitrary arrest and detention 
 Inhumane conditions of detention 
 Lack of due process at the investigation stage 
 Lack of fair trial proceedings  
 Excessive delays  
 Right of appeal 
 Violation of freedom of opinion and expression  
 Violation of freedom of assembly and association 
 Failure to respect parliamentary immunity  
 Impunity 
 
A. Summary of the case 
 
Mr. Muhammad Ali Wazir is a member of the National 
Assembly of Pakistan. He is also a co-founder of the Pashtun 
Tahaffuz (Protection) Movement (PTM), which was established 
in 2014 to defend the rights of the Pashtun people. Mr. Wazir is 
a well-known critic of the military leadership of Pakistan, which 
he blames for instigating widespread human rights violations 
against civilians in areas predominantly inhabited by Pashtuns. 
This position put him in conflict with influential members of the 
military leadership. Mr. Wazir was previously arrested on 
several occasions together with other PTM leaders for 
attending PTM gatherings and making critical statements 
against the military. He has also spoken out against the Taliban 
armed group, which exposed him and his family to repeated attacks.  
 
The complainant reports that Mr. Ali Wazir was arrested on 16 December 2020 in connection with a rally 
commemorating the 2014 Peshawar school massacre and was charged with violating a number of 
provisions of the Pakistan Penal Code and the Anti-Terrorism Act. The charges against him include 

Case PAK-25 
 
Pakistan: Parliament affiliated to the IPU 
 
Victim: Independent member of the 
National Assembly of Pakistan 
 
Qualified complainant(s): Section I.(1)(d) 
of the Committee Procedure (Annex I) 
 
Submission of complaint: November 
2021 
 
Recent IPU decision: November 2021 
 
IPU Mission(s): - - - 
 
Recent Committee hearing: Hearings 
with the Pakistani delegation to the 146th 
IPU Assembly (March 2023) 
 
Recent follow-up: 
- Communication from the authorities: 

November 2021 
- Communication from the complainant: 

December 2022 
- Communication to the authorities: 

Letter to the Speaker of the National 
Assembly (February 2023) 

- Communication to the complainant: 
December 2022 
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preparing a criminal conspiracy, making derogatory remarks against the armed forces and other state 
institutions in his speeches. He has also been accused of sedition and spreading “hate speeches” 
against these institutions.  
 
However, the complainant rejects the charges as baseless and politically motivated. The complainant 
contends that the accusations against Mr. Ali Wazir are intended to interfere with his parliamentary 
mandate and his advocacy for the rights of the Pashtun people, in violation of his rights to freedom of 
expression and to peaceful assembly.  
 
According to the complainant, although Mr. Wazir was freed on bail by the Supreme Court of Pakistan on 
30 November 2021, his release from prison was forestalled in connection with a separate charge 
emanating from another jurisdiction. Since then, Mr. Wazir was presented with new charges on five 
occasions, which prevented his leaving prison and regaining his seat in parliament even when accorded 
bail and despite the fact that the anti-terrorism court acquitted him in October 2022. Also, although the 
Speaker of the National Assembly, Mr. Raja Pervaiz Ashraf, issued an order summoning Mr. Wazir to 
the parliamentary budget session on 21 June 2022, Mr. Wazir was not able to attend the session in the 
end as he was reportedly subjected to attacks by state agents when he was undergoing a health check 
in hospital, which led him to demand to be returned to prison instead. The complainant has reported that 
the prolonged detention of Mr. Ali Wazir on remand violates his parliamentary mandate and puts his life 
at risk, as he suffers from hypertension, diabetes and other ailments. 
 
However, following the mobilization of numerous actors, including members of the Senate of Pakistan, to 
pressure the authorities to respect Mr. Wazir’s rights, he was eventually released on bail on 14 February 
2023, after spending 26 months in prison. Nevertheless, the complainant insists that Mr. Ali Wazir is still 
facing several trials, which may lead him to be incarcerated yet again, pointing to numerous examples of 
unfair trials, arbitrary detention and extrajudicial use of force against critics of the military establishment 
that have remained entirely unpunished.  
 
Long-standing human rights concerns over the pattern of impunity for numerous violations carried out by 
the security sector of Pakistan were voiced by several countries at the United Nations Human Rights 
Council during the latest Universal Periodic Review of the human rights situation in the country on 
1 February 2023. Several recommendations addressed ways in which the authorities of Pakistan could 
address these long-standing challenges, including by criminalizing torture and mistreatment, ensuring 
that complaints against the extra-legal use of force by the security sector are duly processed, revising 
the Pakistan Penal Code and the Anti-Terrorism Act to ensure compliance with Pakistan’s human rights 
obligations, offering a standing invitation to United Nations Special Rapporteurs, and strengthening the 
effectiveness and independence of the National Commission for Human Rights.2 This Commission was 
also the object of comments by the United Nations Human Rights Committee, which expressed concern 
that this institution is prevented from carrying out inquiries into violations committed by the armed forces 
or the intelligence agencies. The Committee was also concerned by the overcrowding and inadequate 
conditions of detention in prison and at the high proportion of persons held on remand, some of whom 
were in pretrial detention for periods longer than the maximum sentence for the crime. Regarding 
freedom of expression, the Committee called on the authorities to ensure that criminal laws are not 
improperly used against dissenting voices and urged Pakistan to review its legislation, including article 
19 of the Constitution and other relevant laws, to bring the legislation in line with Pakistan’s human rights 
obligations.3 
 
 
B. Decision 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Thanks the Parliament of Pakistan and the member of the delegation of Pakistan to the 

146th IPU Assembly who was heard by the Committee on the Human Rights of Parliamentarians 
for their cooperation; acknowledges the efforts made by several parliamentarians to ensure the 
release of Mr. Ali Wazir from prison; hopes to be able to rely on the support of parliament in 
ensuring that the rights of Mr. Ali Wazir are protected in full, including his right to a fair trial; and 

 
2  https://uprmeetings.ohchr.org/Sessions/42/Pakistan/Pages/default.aspx  
3  file://///syno2416/home/Drive/Downloads/G1724636-1.pdf  

https://uprmeetings.ohchr.org/Sessions/42/Pakistan/Pages/default.aspx
file://syno2416/home/Drive/Downloads/G1724636-1.pdf
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reiterates its wish to be kept informed of the dates of the trial, and of any other relevant judicial 
developments in the case, as well as to receive a copy of the relevant legal provisions in 
preparation for a trial observation mission to Pakistan;  

 
2. Is deeply concerned that Mr. Ali Wazir has been detained on remand from December 2020 until 

February 2023, despite his acquittal in October 2022 and repeated decisions to free him on bail; 
is deeply concerned by reports that Mr. Ali Wazir has been held in overcrowded prison cells 
despite the fact that he suffers from poor health, including hypertension and diabetes; wishes to 
receive detailed information on the detention conditions of Mr. Ali Wazir; and recalls that 
international human rights standards reflected in General Comment No. 35 of the United Nations 
Human Rights Committee specify that pretrial detention “shall be the exception rather than the 
rule”, should not be general practice, and should never apply automatically to all those charged 
with a certain crime;  

 
3. Considers that the Pakistani Parliament has a vested interest in helping ensure that the human 

rights of all their members are fully protected, irrespective of their posture or allegiance; is 
deeply concerned, as mentioned by the United Nations Human Rights Committee in its latest 
concluding observations, by the high incidence of arbitrary arrest and detention, mistreatment and 
extra-legal use of force allegedly committed by security forces, and that such allegations remain 
largely unpunished;  

 
4. Recalls that impunity, by shielding those responsible from judicial action and accountability, 

decisively encourages the perpetration of further human rights violations, and that violations 
against members of parliament, when left unpunished, not only violate the fundamental rights of 
individual parliamentarians and of those who elected them, but also affect the integrity of 
parliament and its ability to fulfil its role as an institution; is deeply alarmed that all of the latest 
cases concerning Pakistan before the IPU Committee are marked by a persistent pattern of 
impunity; firmly believes that such cases will continue to emerge as long as the underlying factors 
behind this pattern of impunity are addressed and perpetrators of violations are held to account; 
and calls on the parliamentary authorities to exercise their oversight function to ensure that the 
perpetrators of violations committed against Mr. Wazir, including the authors of the attacks against 
him on 21 June 2022, are identified and brought to justice;  

 
5. Calls on the Parliament of Pakistan to use its powers to carry out a full review of its legislation, 

including the Pakistan Penal Code and the Anti-Terrorism Act, and to abolish or amend it in line 
with Pakistan’s international human rights obligations, including the obligation to criminalize torture 
and mistreatment; calls on the authorities to make use of the expertise of the United Nations 
special procedures, including the Special Rapporteur on the promotion and protection of the 
right to freedom of opinion and expression, to ensure that existing legislation is amended so as 
to comply with applicable international human rights standards; and wishes to receive 
information on all actions taken to this effect;  

 
6. Affirms that the IPU stands ready to provide assistance upon request aimed at building the 

capacities of parliament and other public institutions to identify any underlying issues that have 
given rise to the current case and to rectify such issues, including with regard to the legislation 
and procedures implemented in the case; and requests the competent authorities to provide 
further information on how the IPU could best provide such assistance; 

 
7. Requests the Secretary General to convey this decision to the parliamentary and other relevant 

national authorities, the complainant and any interested third party likely to be in a position to 
supply relevant information to assist the Committee in its work;  

 
8. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
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Dakar's mayor and head of the African Union’s observation team, Khalifa 
Ababacar Sall, speaks during a press conference, on 13 March 2011, 
AFP Photo/Seyllou 
 
SEN-07 – Khalifa Ababacar Sall 
 
Alleged human rights violations  
 
 Arbitrary arrest and detention 
 Lack of due process at the investigation stage and lack 

of fair trial proceedings 
 Failure to respect parliamentary immunity 
 
A. Summary of the case 
 
Mr. Khalifa Ababacar Sall was elected as a member of 
parliament in July 2017, while he was on remand in custody 
in connection with accusations of misappropriation of public 
funds. On 25 November 2017, at the request of the Public 
Prosecutor, the National Assembly lifted Mr. Sall's 
parliamentary immunity.  
 
At the conclusion of a trial that lasted nearly two and a half 
months, Mr. Sall was sentenced on 30 March 2018 to a five-
year prison sentence without parole and a fine of 
5 million CFA francs, for forgery and use of forgery in 
business documents, forgery and use of forgery in 
administrative documents, and fraud involving public funds.  
 
Having had Mr. Sall’s case referred to it, the Court of Justice 
of the Economic Community of West African States 
(ECOWAS) raised several irregularities in the conduct of the trial and preliminary investigation. The 
ECOWAS court’s findings and the irregularities it raised were not taken into account by the Court of 
Appeal, which upheld the first-instance judgment on 30 August 2018. Mr. Sall’s lawyers withdrew from 
the appeal process in order to denounce the arbitrary nature of the trial. They then took the case to the 
Supreme Court (Court of Cassation), the last possible remedy. On 3 January 2019, the Supreme 
Court dismissed all the appeals brought by Mr. Sall on the grounds that they were "inadmissible or ill-
founded" and upheld his sentence. 
 
 

Case SEN-07 
 

Senegal: Parliament affiliated to the IPU 
 
Victim: Opposition member of parliament, 
mayor of Dakar 
 
Qualified complainant(s): Section I.(1)(a) 
of the Committee Procedure (Annex I) 
 
Submission of complaint: November 2017 
 
Recent IPU decision: October 2018 
 
IPU mission(s): - - - 
 
Recent Committee hearing: Hearing with 
the Senegalese delegation to the 146th IPU 
Assembly (March 2023) 
 
Recent follow-up 
- Communication from the authorities: 

Letter from the Speaker of the National 
Assembly (January 2019) 

- Communication from the complainant: 
March 2021 

- Communication to the authorities: Letter 
to the Speaker of the National Assembly 
(February 2023) 

- Communication to the complainant: 
February 2023 
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Once the conviction had been upheld, Mr. Sall’s parliamentary mandate was permanently revoked by 
the Bureau of the National Assembly. From his cell, Mr. Sall applied to stand in the 2019 presidential 
elections, but his candidacy was declared inadmissible by the Constitutional Court. Pardoned by the 
President of the Republic, Mr. Sall was released on 29 September 2019. The Electoral Code of 
Senegal provides that persons who, as a result of a conviction, have been disqualified from voting, 
cannot – once rehabilitated or amnestied – be refused registry on the electoral roll. 
 
In September 2022, the President of the Republic reportedly instructed the Minister of Justice to 
examine, as soon as possible, the possibility and appropriate form of amnesty for persons who had 
lost their right to vote. At the hearing held at the 146th IPU Assembly, the Senegalese delegation 
confirmed that a draft amnesty law was being prepared and that targeted IPU assistance in that regard 
would be useful and welcome. 
 
 
B. Decision 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Thanks the Senegalese delegation for the information provided and for having met with the 

members of the Committee on the Human Rights of Parliamentarians at the 146th IPU Assembly 
for a constructive discussion on the case under consideration and related concerns; 

 
2.  Notes with satisfaction Mr. Sall’s release following a presidential pardon in September 2019 and 

the information provided by the Senegalese delegation to the 146th IPU Assembly that a draft 
amnesty law is being prepared at the national level; notes that Mr. Sall’s situation is not an 
isolated case, as at least another opposition candidate (see case SEN-08) could be definitively 
excluded from the presidential race in 2024 following a possible conviction; considers in this 
regard that an amnesty scheme covering Mr. Sall's situation and enabling him to regain full 
enjoyment of his civil rights would be an appropriate means of obtaining a satisfactory 
settlement of this long-standing case; recalls, nevertheless, that any amnesty law must meet a 
number of specific criteria in order to be compatible with international human rights standards; 

 
3.  Notes with interest the statement made by the Senegalese delegation to the 146th IPU 

Assembly that parliament would like to receive the IPU's assistance in preparing the new 
amnesty law; reaffirms in this regard that the IPU stands ready to provide targeted assistance 
concerning the amnesty scheme under preparation, if officially requested; and invites the 
parliamentary authorities to provide further information on how the IPU could best provide such 
assistance; 

 
4.  Requests the Secretary General to convey this decision to the parliamentary authorities of 

Senegal and to the complainant; 
 
5. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
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Senegalese opposition leader Ousmane Sonko talks to the media at his 
party's headquarters in Dakar on 8 March 2021 | Seyllou / AFP   
 
SEN-08 – Ousmane Sonko 
 
Alleged human rights violations  
 
 Arbitrary arrest and detention 
 Lack of due process at the investigation stage 
 Violation of freedom of opinion and expression 
 Failure to respect parliamentary immunity 
 
A. Summary of the case 
 
Mr. Ousmane Sonko is president of PASTEF-Les Patriotes, a 
Senegalese opposition party. He was a member of the National 
Assembly in the previous legislature (2017–2022) and has his 
sights set on high office. Mr. Sonko came third in the 2019 
presidential elections and has officially announced that he would 
run in the 2024 presidential elections. According to the 
complainant, the present case is part of ongoing efforts by the 
ruling party to remove any possibility of change in political 
leadership. 
 
On 8 February 2021, Mr. Sonko was summoned by the Section de 
recherche de la Gendarmerie nationale (National Gendarmerie's 
Research Section) after a complaint of rape was filed against him, 
an offence he categorically denied. On the same day, the Public 
Prosecutor requested the opening of a judicial investigation and the investigating judge requested the 
lifting of Mr. Sonko’s parliamentary immunity. The National Assembly plenary voted in favour of lifting 
his immunity on 26 February 2021. 
 
On 3 March 2021, Mr. Sonko was summoned to court and went accompanied by a crowd of activists. 
According to the complainant, the procession was stopped half way by security forces, who arrested 
Mr. Sonko. The complainant alleges several irregularities concerning Mr. Sonko’s detention, the 
criminal proceedings and the procedure for lifting parliamentary immunity. 
 
According to the parliamentary authorities, the case is not of a political nature and procedures have 
been followed. On the day he was summoned by the judge, Mr. Sonko allegedly mobilized members 
and supporters of his party and refused to follow the route designated by the law enforcement 

Case SEN-08 
 
Senegal: Parliament affiliated to the IPU 
 
Victim: Opposition member of parliament 
 
Qualified complainant: Section I.1(a) of 
the Committee Procedure (Annex I) 
 
Submission of complaint: March 2021 
 
Recent IPU decision: May 2021 
 
Recent IPU mission(s): - - - 
 
Recent Committee hearing: Hearing with 
the Senegalese delegation at the 146th 
IPU Assembly in Manama (March 2023)  
 
Recent follow-up: 
- Communication from the authorities: 

Letter from the Speaker of the National 
Assembly (October 2022) 

- Communication from the complainant: 
February 2023 

- Communication to the authorities: 
Letter to the Speaker of the National 
Assembly (February 2023) 

- Communication to the complainant: 
February 2023 



 - 28 - 
CL/211/14(c)-R.2 
Manama, 15 March 2023 
 
 
authorities, thus creating serious public disorder problems. All this took place against a background of 
a ban on gatherings and demonstrations, following the health emergency declared because of 
COVID-19. These acts of public disorder were reportedly the reason for his arrest and detention for 
insurgency and practices and acts likely to disrupt public security, which are offences provided for and 
punished in the Senegalese Criminal Code. 
 
Mr. Sonko was released under judicial supervision on 8 March 2021. The Public Prosecutor dropped 
the initial charges brought against him for public disorder. In September 2022, the complainant stated 
that the investigation into the allegations of rape was ongoing, which the parliamentary authorities 
confirmed in an official letter dated 11 October 2022. On 3 November 2022, Mr. Sonko was heard by 
the senior judge in charge of the case. According to the complainant, Mr. Sonko refused to submit to a 
DNA test requested by the Court as, according to him, the case brought against him was “a plot”.  
 
Given that the list of candidates for the proportional vote submitted by his coalition, on which he was 
included, had been declared inadmissible, Mr. Sonko could not participate in the legislative elections 
of July 2022 as a candidate. 
 
On 6 February 2023, Mr. Sonko was forcibly taken out of his car by police officers and taken to his 
home in an armoured van after having appeared before the court.   
 
At the hearing held during the 146th IPU Assembly, the Senegalese delegation reiterated that the case 
was not of a political nature, that Mr. Sonko’s rights had been respected throughout the procedure and 
that justice should follow its course.  
 
 
B. Decision 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Thanks the Senegalese delegation for the information it communicated and for having met with 

the members of the Committee on the Human Rights of Parliamentarians during the 146th IPU 
Assembly to discuss in a constructive manner the case being examined and the concerns 
therein;  

 
2. Underlines that Mr. Sonko has his sights set on the State’s highest office, that he came third in 

the presidential election in 2019 and that he announced that he would run in the 2024 
presidential elections; notes that Mr. Sonko’s case is not an isolated case as in the past other 
opposition candidates (see case SEN-07) were definitively excluded from the presidential race 
after being convicted by the courts and that currently, in view of the circumstances, Mr. Sonko 
could also find himself deprived of his civil rights following a possible conviction against him; 
notes also that Mr. Sonko was not able to take part as a candidate in the legislative elections in 
July 2022 as a candidate; 

 
3. Recalls that, according to both the letter and spirit of the IPU Universal Declaration on Democracy, 

the key to the functioning of democracy is the holding of free elections at regular intervals enabling 
the people’s will to be expressed on the basis of universal, equal and secret suffrage so that all 
voters can choose their representatives in conditions of equality, openness and transparency; 
consequently, notes with concern the complainant's allegations that Mr. Sonko is the subject of 
politically motivated prosecution intended to invalidate his candidacy in the forthcoming 
presidential elections; urges, in this respect, the competent authorities to take all necessary 
measures to ensure that the conditions for the holding of such elections are met for the opposition 
candidates and their supporters to exercise their fundamental right to take part in the conduct of 
public affairs on an equal footing with the ruling party and its supporters; and calls on the 
parliamentary authorities to provide information on any measures taken to this end; 

 
4. Expresses its hope that the ongoing trial against Mr. Sonko will lead to a final judicial decision 

without delay, following an independent and impartial procedure, and in full compliance with the 
relevant national and international standards, including the rights of the alleged rape victim; and 
requests the parliamentary authorities to provide information on any relevant developments in 
the proceedings; 

https://www.ipu.org/impact/democracy-and-strong-parliaments/ipu-standards/universal-declaration-democracy
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5. Requests the Secretary General to convey this decision to the relevant authorities, the 

complainant and any third party likely to be in a position to supply relevant information;  
 
6. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
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Amina Mohamed Abdi ©AMISOM 
 
SOM-13 – Amina Mohamed Abdi 
 
Alleged human rights violations  
 
 Murder 
 
A. Summary of the case 
 
Ms. Amina Mohamed Abdi entered parliament in 2012; she was 
re-elected in 2016 and remained a member of the House of the 
People until her assassination in March 2022.  
 
According to the complainant, Ms. Amina Mohamed Abdi was killed 
on 23 March 2022 as she left a polling station in the constituency of 
Beledweyne. Reportedly, a suicide bomber ran up to hug her and 
detonated his explosive vest, killing her and many others. According 
to media reports, the al-Shabaab jihadist insurgent group claimed 
responsibility for the attack, which was followed by another blast at 
the hospital of Beledweyne, ostensibly to ensure that all survivors 
taken there for treatment were killed. The then President, Mohamed 
Abdullahi Mohamed (also known as Farmaajo), condemned the 
attacks and the then Prime Minister, Mohamed Hussein Roble, 
urged the security agencies to carry out an investigation into the 
murder.  
 
The complainant claims that, despite the official position alleging that al-Shabaab was behind the 
murder, Ms. Abdi was in fact the victim of a State-sponsored attack due to her fearless efforts to 
investigate the disappearance of Ms. Ikran Tahlil, a young female civil servant who was allegedly killed 
by agents from the National Intelligence and Security Agency (NISA) in June 2021. Several high-
ranking officials, including former Prime Minister Roble, have publicly stated that the killing of Ms. Abdi 
was an attempt to disrupt justice in Ms. Tahlil’s case. In September 2021, Prime Minister Roble had 
dismissed the NISA chief following Ms. Tahlil’s disappearance, leading to tensions with President 
Farmaajo, who proceeded to withdraw the Prime Minister’s executive powers.  
 
Since the death of Ms. Abdi, the complainant asserts that a suspect has been identified and 
apprehended by the authorities. A man named Mohamed Abdi Nuur (also known as Dr. Fanah) has 
testified that he was tasked with organizing the attack by a regional deputy of the al-Shabaab armed 

Case SOM-13 
 

Somalia: Parliament affiliated to the IPU 
 
Victim: Opposition member of parliament 
 
Qualified complainant: Section I.1(d) of 
the Committee Procedure (Annex I) 
 
Submission of complaint: June 2022 
 
Recent IPU decision: October 2022 
 
Recent IPU Mission(s): - - - 
 
Recent Committee hearing(s):  - - - 
 
Recent follow-up: 
- Communication(s) from the authorities: 

- - - 
- Communication from the complainant: 

March 20223  
- Communication to the authorities: 

Letter to the Speaker of the House of 
the People (February 2023) 

- Communication to the complainant: 
March 2023  
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group on behalf of high-ranking Somalian officials with links to the insurgency group. However, the 
complainant reports that the relevant segments of the video recording of that testimony have been 
removed. The complainant alleges that this was done to mislead the public into concealing the true 
mastermind of the murder as well as the collusion of certain State officials with al-Shabaab. 
 
Somalia is facing an increase in violent armed attacks as part of a decades-long civil war against 
insurgent groups. In past cases before the IPU Committee on the Human Rights of Parliamentarians, the 
federal authorities have not been able to investigate the murder of parliamentarians due to structural 
challenges plaguing the country’s judicial system. The complainant is of the view that the justice system 
is not reliable due to the normalization of impunity for violent crimes and chronic corruption, and calls for 
an international investigation of the murder.  
 
Following the May 2022 elections, there was a peaceful transfer of power in June 2022, raising hopes for 
a more democratic and peaceful future for the country. The newly elected President, Hassan Sheikh 
Mohamud, appointed Mr. Hamza Abdi Barre as Prime Minister. Both belong to the same party as 
Ms. Abdi, the Union for Peace and Development Party. 
 
 
B. Decision 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Condemns the brutal murder of Ms. Amina Abdi; stresses that this vicious crime must not be left 

unpunished and that all those responsible for Ms. Abdi’s death must be held to account in 
keeping with principles of accountability and human rights law; urges parliament – within the 
boundaries of the separation of powers –  to help ensure that justice is done and thereby send a 
strong signal that the assassination of a parliamentarian will not be left unpunished; calls on the 
Somalian authorities to do their utmost to ensure that justice is done; and wishes to receive 
information on any steps made by the authorities in that regard;  

 
2. Regrets that the Somalian parliamentary authorities were not able to meet with the IPU 

Committee on the Human Rights of Parliamentarians during the 146th IPU Assembly, despite 
the invitation extended by the Committee; and recalls in this regard that the Committee does 
everything possible, in accordance with its Rules and Practices, to promote dialogue with the 
authorities of the country concerned, and primarily with its parliament, so as to achieve a 
satisfactory resolution in the cases before it;  

 
3. Acknowledges the efforts undertaken thus far to identify the culprits and try one of the suspects, 

an individual under the name of Mohamed Abdi Nuur, also known as Dr. Fanah, as reported by 
the complainant; is shocked by the testimony of the suspected organizer of the attack about the 
manner in which the attack was allegedly planned and carried out; is disturbed by allegations put 
forward by the complainant that certain high-ranking state officials are behind this vicious attack as 
a reprisal for Ms. Abdi’s advocacy for accountability in the case of the enforced disappearance of 
Ms. Ikran Tahlil; and wishes to receive the official views of the authorities on these allegations and 
to know whether the investigation into the murder is taking this lead into account;  

 
4. Affirms that the IPU stands ready to provide assistance, if so requested, aimed at building the 

capacities of parliament and other public institutions to identify any underlying issues that may 
deter the resolution of this case and to rectify such issues, given the sizeable challenges faced 
by state institutions in Somalia and the recent efforts aimed at a transition towards peace and 
democracy based on the rule of law; requests the competent authorities to provide further 
information on how the IPU could best provide such assistance; and calls on the authorities to 
make use of the expertise of the United Nations special procedures, including the Independent 
Expert on the situation of human rights in Somalia, to ensure accountability in this case;  

 
5. Requests the Secretary General to convey this decision to the relevant authorities, the 

complainants and any third party likely to be in a position to supply relevant information;  
 
6. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
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© National Unity Platform 
 
UGA-24 – Allan Aloizious Ssewanyana 
UGA-25 – Muhammad Ssegirinya 
 
Alleged human rights violations 
 
 Abduction 
 Torture, ill-treatment and other acts of violence 
 Arbitrary arrest and detention 
 Inhumane conditions of detention 
 Lack of due process at the investigation stage 
 Lack of fair trial proceedings  
 Failure to respect parliamentary immunity 
 
A. Summary of the case 
 
The case concerns allegations of human rights violations, 
including, inter alia, arbitrary detention, torture, inhumane 
conditions of detention and lack of fair trial proceedings, 
affecting two opposition members of parliament in Uganda.  
 
On 7 September 2021, the Hon. Muhammad Ssegirinya was 
arrested together with the Hon. Allan Aloizious Ssewanyana 
by the Ugandan police on allegations that the two 
parliamentarians were involved in the murder of two 
individuals and the attempted murder of a third person. They 
were charged with the offences of murder, terrorism, aiding 
and abetting terrorism and attempted murder. All these crimes were purportedly committed on 23 August 
2021 in Masaka District. The two members of parliament were subsequently remanded in custody and 
held in Kigo Government Prison. On 21 September 2021, both members of parliament were granted bail 
by the High Court of Uganda sitting in Masaka.  
 
 

Case UGA-Coll-02 
 

Uganda: Parliament affiliated to the IPU 
 
Victims: Two male opposition members of 
parliament 
 
Qualified complainant(s): Section I.1(a) of 
the Committee Procedure (Annex I) 
 
Submission of complaint: January 2022 
 
Recent IPU decision: October 2022 
 
IPU mission(s): - - - 
 
Recent Committee hearing: Hearing with 
the Ugandan delegation to the 145th IPU 
Assembly (October 2022) 
 
Recent follow-up: 
- Communication from the authorities: 

January 2023 
- Communication from the complainant: 

February 2023 
- Communication to the authorities: Letter 

to the Speaker of the National Assembly 
(February 2023) 

- Communication to the complainant: 
February 2023 
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The complainant states that, on 24 September 2021, after having paid bail, Mr. Ssewanyana was 
released from Kigo Government Prison but was immediately attacked at the prison gate, manhandled 
and abducted by gun-wielding men in plain clothes, who whisked him away to an unknown 
destination. On 27 September 2021, Mr. Ssegirinya was also released from Kigo Government Prison, 
but he too was immediately abducted at the prison gate by similarly dressed men wielding heavy 
weapons and whisked away to an unknown destination.  
 
On 30 September 2021, after days of detention at unknown detention facilities, the two members of 
parliament were summoned to the Chief Magistrate's Court in Masaka and read additional charges. 
According to the complainant, they appeared frail and informed the court that they had been brutally 
tortured through physical beatings while in detention. On the occasions the members of parliament re-
appeared in court to hear their cases, they showed physical, festering wounds and complained of 
torture and humiliation while in detention. The complainant also states that the members of parliament 
informed the presiding judge that they had been prevented from receiving medical attention by a 
doctor of their choice and that they had been banned from receiving any visitors, including family 
members, while in prison. 
 
At the hearing held during the 145th IPU Assembly (October 2022), the Ugandan delegation stated that 
the two members of parliament had been arrested under section 21(1)(h) and (i) of the Police Act, 
Chapter 303, of the Laws of Uganda, which both obliges and empowers the police to “detect and bring 
offenders to justice” and to “apprehend all persons whom he or she is legally authorised to apprehend 
and for whose apprehension sufficient grounds exist”. The delegation also informed the IPU 
Committee on the Human Rights of Parliamentarians (CHRP) that the privileges and immunities of 
members of parliament as provided for in Ugandan legislation did not grant immunity from criminal 
proceedings. Regarding action taken by parliament, the delegation reported that on several occasions 
the Human Rights Committee of the Parliament of Uganda had visited the two members of parliament 
in Kigo Prison and Mulago National Referral Hospital in the presence of their legal representatives 
and, in the case of Mr. Ssegirinya, in the presence of his private doctor. The parliamentary committee 
also interviewed the prison authorities, the two parliamentarians concerned and other stakeholders. 
The matter of the incarceration of the two members of parliament had been discussed 10 times on the 
floor of parliament since their arrest and the Government has updated parliament on the situation of 
both members of parliament. On 7 September 2022, in her communication to parliament, the Speaker 
of Parliament called for the expeditious trial of Mr. Ssewanyana and Mr. Ssegirinya. The Ugandan 
delegation also provided the CHRP with copies of excerpts from the parliamentary proceedings in this 
regard. In a letter dated 20 January 2023, the Speaker of Parliament provided the official views and 
observations regarding the case and confirmed that the request for a visit by a CHRP delegation 
would be brought to the attention of the Ministry of Foreign Affairs for consideration. 
 
According to the complainant, on 13 February 2023, the two members of parliament were granted bail 
and transferred to hospital for urgent medical attention. The bail applications were based on what their 
lawyers said were medical conditions that required treatment, which the prison facilities were failing to 
provide.  
 
A trial observer mandated by the IPU travelled to Uganda on 11 February and on 6 March 2023 to 
observe the proceedings against the two members of parliament. The observer reported that, although 
the hearings had finally been adjourned on both occasions, the presiding judge gave opportunities to 
both parties, the prosecution and defence, to present their cases, that the general court atmosphere 
was calm and that court workers were cooperative with the observer. The defence also notified the 
court of its intention to file a petition before the Constitutional Court wherein it would seek to challenge 
the entire process. 
 
 
B. Decision 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Thanks the Speaker of Parliament for the information provided in writing in January 2023; and 

takes note with appreciation of steps taken by the Parliament of Uganda to monitor the 
situation of Mr. Ssewanyana and Mr. Ssegirinya, which included efforts made by the Standing 
Committee on Human Rights of the Parliament of Uganda to visit the members of parliament in 
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prison and regularly interact with the Commissioner General of the Uganda Prison Service to 
request periodical reports on the status of the detained members of parliament;  

 
2. Welcomes the release on bail of the two members of parliament and the fact that they have 

been able to receive specialized medical attention; remains concerned, however, about the 
impunity that seemingly reigns with regard to the perpetrators of the alleged acts of torture 
committed against them while in detention; calls on parliament, once again, to continue using its 
powers effectively to ensure that these allegations are fully investigated, followed by whatever 
steps are warranted as a result to ensure accountability; and wishes to be kept informed of 
progress made in this regard; 

 
3. Notes with interest that the Ugandan Parliament has brought the CHRP’s request for a mission 

to Uganda to the attention of the Ministry of Foreign Affairs for consideration; is confident that, in 
light of this new development and the renewed assurances of support provided by the Ugandan 
delegation that met with the CHRP during the 145th IPU Assembly, a CHRP delegation can soon 
travel to Uganda to meet with all relevant authorities exercising legislative, executive or judicial 
powers, the prison authorities and any other institution, civil society organization or individual in 
a position to provide relevant information regarding the situation of Mr. Ssewanyana and 
Mr. Ssegirinya; calls on the parliamentary authorities to do their utmost to obtain a response from 
the executive authorities regarding such a mission as soon as possible; and hopes that the 
competent national authorities will cooperate fully to help the mission find swift satisfactory 
solutions to this case in accordance with applicable national and international human rights 
standards, and to obtain first-hand information on the status of the implementation of the 
CHRP’s recommendations following its mission to Uganda in 2020; 

 
4. Notes also with interest that a trial observer mandated by the IPU has been able to follow the 

proceedings on the ground; decides, in this regard, to mandate a new a trial observer to 
continue monitoring the upcoming court proceedings; and wishes to be kept informed of the 
dates of future hearings when available and of any other relevant judicial developments in the 
case, including regarding the outcomes of a possible constitutional petition that could be filed by 
the lawyers of the two members of parliament; 

 
5. Requests the Secretary General to convey this decision to the Speaker of Parliament, the 

complainant and any third party likely to be in a position to supply relevant information;  
 
6. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
 
 
  

https://www.ipu.org/file/9909/download
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© Betty Nambooze 
 
UGA-26 – Betty Nambooze 
 
Alleged human rights violations 
 
 Torture, ill-treatment and other acts of violence 
 Threats, acts of intimidation 
 Arbitrary arrest and detention 
 Inhumane conditions of detention 
 Lack of fair trial proceedings 
 Other acts obstructing the exercise of the parliamentary 

mandate 
 
A. Summary of the case 
 
According to the information provided by the complainant, 
Ms. Betty Nambooze, a member of parliament of the Parliament 
of Uganda, was beaten by a group of security operatives on 
27 September 2017 while she was in parliament. The events 
took place against the backdrop of controversial debates in 
parliament about the Constitution Amendment Bill No. 2 of 
2017.  
 
The complainant reports that during a violent incident in parliament that day, a group of state security 
operatives attacked Ms. Nambooze. They forced her body into uncomfortable contortions, including 
forcing her shoulders, arms and hands towards each other behind her back while one of them applied 
a lot of pressure on her back using his knee. She was then arrested and transferred to the 
headquarters of the Special Investigations Unit of the Uganda police force located in Kireka, where 
she remained for seven hours without receiving medical attention, despite her deteriorating condition 
and her specific requests in that regard. None of her children, her husband, or friends were permitted 
to see her, even though they were present at the police station.   
 
After Ms. Nambooze’s release, towards midnight on 27 September 2017, she was driven in a police 
vehicle to Bugolobi Medical Centre where she was admitted for over a fortnight. Subsequent medical 
examinations revealed that, as a result of the beatings and contortions inflicted, three discs within her 
lower vertebrae had become compressed, thereby endangering her spinal cord. The complainant 
asserts that, in violation of Ms. Nambooze’s privacy, security men and women forced themselves into 

Case UGA-26 
 

Uganda: Parliament affiliated to the IPU 
 
Victims: A female opposition member of 
parliament 
 
Qualified complainant(s): Section I.1(a) of 
the Committee Procedure (Annex I) 
 
Submission of complaint: February 2023 
 
Recent IPU decision(s): - - - 
 
IPU mission(s): - - - 
 
Recent Committee hearing(s): - - -  
 
Recent follow-up: 
- Communication(s) from the authorities: 

- - - 
- Communication from the complainant: 

February 2023 
- Communication to the authorities: Letter 

to the Speaker of the National Assembly 
(March 2023) 

- Communication to the complainant: 
February 2023 
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the examination rooms and forcefully read through all reports and notes that were being written as she 
went through tests and treatment. 
 
Ms. Nambooze travelled to India for surgery and treatment. The complainant claims that pleading with 
the government medical and administrative departments in charge to allow and enable her to travel 
took a total of one and a half months, during which time she was hospitalized in Kampala without 
receiving the specialized treatment required. Ms. Nambooze returned to Uganda in late November 
2017. As she was preparing to travel back to India for a check-up in June 2018, and still in the process 
of healing, she was re-arrested on charges of “offensive communication” and manhandled again by 
security officers. According to the complainant, Ms. Nambooze remained immobile in a prison cell for 
nearly a week, unable to sit up or stand and in constant pain. She was then transferred to a hospital 
but, on the way, a police vehicle struck the ambulance. In the collision, her spine was further 
damaged, and her knee was severely injured. Doctors later determined that one of the metal screws 
implanted in her back had been dislodged and was pressing on a major nerve. 
 
Ms. Nambooze was finally given bond and flown to India for another round of surgery in July 2018. 
According to the complainant, five years later she is still experiencing pain and still undergoing tough 
medical treatment. No action has been taken by the national authorities to identify and punish those 
responsible for the above-described events.  
 
 
B. Decision 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Notes that the complaint concerning the situation of Ms. Betty Nambooze is admissible, 

considering that the complaint: (i) was submitted in due form by a qualified complainant under 
section I.1(a) of the Procedure for the examination and treatment of complaints (Annex I of the 
Revised Rules and Practices of the Committee on the Human Rights of Parliamentarians); 
(ii) concerns an incumbent member of parliament at the time of the initial allegations; and 
(iii) concerns allegations about torture, ill-treatment and other acts of violence; threats, acts of 
intimidation; arbitrary arrest and detention; inhumane conditions of detention; lack of fair trial 
proceedings; other acts obstructing the exercise of the parliamentary mandate, allegations 
which fall within the mandate of the IPU Committee on the Human Rights of Parliamentarians 
(the Committee);  

 
2. Expresses deep concern at the alleged treatment suffered by Ms. Nambooze, all the more so 

given the apparent irreparable damage to her health; and considers that the allegations in this 
case have to be seen in the context of the Committee’s concerns in other existing cases in 
Uganda about the lack of respect for the physical integrity of members of the opposition and the 
lack of accountability whenever they are subject to ill-treatment or torture;  

 
3. Suggests that the situation of Ms. Nambooze also be included in the mandate of the 

Committee’s mission to Uganda that is already planned with regard to other Ugandan cases 
before the Committee; calls on the parliamentary authorities to do their utmost to obtain a 
response from the executive authorities as soon as possible with regard to the organization of this 
mission; and requests the parliamentary authorities in the meantime to provide in writing the 
official views on the allegations made by the complainant with respect to Ms. Nambooze’s 
situation;  

 
4. Requests the Secretary General to convey this decision to the relevant authorities, the 

complainant and any third party likely to be in a position to supply relevant information;  
 
5. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
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© Twitter @AdekeAnna 
 
UGA-27 – Anna Adeke Ebaju 
 
Alleged human rights violations 
 
 Threats, acts of intimidation 
 Arbitrary arrest and detention 
 Violation of freedom of opinion and expression 
 Violation of freedom of assembly and association 
 
A. Summary of the case 
 
On 23 May 2022, Ms. Adeke was arrested along with 
another member of parliament and three other political 
activists following a standoff with police at Kasangati Town in 
Wakiso District. According to the complainant, they 
attempted to make their way to the home of former 
presidential candidate, Dr. Kizza Besigye, who had been 
detained earlier that same day. They were granted bail and 
released afterwards. The complainant reports that 
Ms. Adeke had been arrested about 10 times in recent years 
because of her political views and activities. 
 
During the Soroti City East by-election on 28 July 2022, security forces allegedly broke into Ms. 
Adeke’s house with the intention of intimidating her. They broke her bedroom door down while looking 
for her and conducted a search of the entire house. People who were found in her house, many of 
whom were political activists, were reportedly beaten, pepper-sprayed, tear-gassed and arrested. 
According to the complainant, the security forces conducted an operation that day that led to the arrest 
of around 80 supporters and agents of her political party, the Forum for Democratic Change. The 
police refused to register Ms. Adeke’s complaint when she went to report it in Soroti City on 29 July 
2022. 
 
 
 

Case UGA-27 
 

Uganda: Parliament affiliated to the IPU 
 
Victim: A female opposition member of 
parliament 
 
Qualified complainant(s): Section I.1(a) of 
the Committee Procedure (Annex I) 
 
Submission of complaint: February 2023 
 
Recent IPU decision(s): - - - 
 
IPU mission(s): - - - 
 
Recent Committee hearing(s): - - - 
 
Recent follow-up: 
- Communication(s) from the authorities: 

- - - 
- Communication from the complainant: 

February 2023 
- Communication to the authorities: Letter 

to the Speaker of the National Assembly 
(March 2023) 

- Communication to the complainant: 
February 2023 

https://twitter.com/AttyLeila
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B. Decision 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Notes that the complaint concerning the situation of Ms. Anna Adeke Ebaju is admissible, 

considering that the complaint: (i) was submitted in due form by a qualified complainant under 
section I.1(a) of the Procedure for the examination and treatment of complaints (Annex I of the 
Revised Rules and Practices of the Committee on the Human Rights of Parliamentarians); 
(ii) concerns an incumbent member of parliament at the time of the initial allegations; and 
(iii) concerns allegations about threats and acts of intimidation; arbitrary arrest and detention; 
violation of freedom of opinion and expression; violation of freedom of assembly and 
association, allegations which fall within the Committee’s mandate;  

 
2. Expresses deep concern at the alleged some 10 arbitrary arrests and detentions of Ms. Adeke 

and at the alleged unlawful conduct by security forces at her home on 28 July 2022; and 
considers that the allegations in this case have to be seen in the context of the Committee’s 
concerns in other existing cases in Uganda about intimidation by state agents, through legal and 
physical means, of members of the opposition and the lack of accountability when these 
transgressions occur, as also appears to be borne out in this case by the lack of police action to 
accept a complaint regarding what reportedly happened at Ms. Adeke’s home on 28 July 2022;  

 
3. Suggests that the situation of Ms. Adeke also be included in the mandate of the Committee’s 

mission to Uganda that is already planned with regard to other Ugandan cases before the 
Committee; calls on the parliamentary authorities to do their utmost to obtain a response from the 
executive authorities as soon as possible with regard to the organization of this mission; and 
requests the parliamentary authorities in the meantime to provide in writing the official views on 
the allegations made by the complainant with respect to Ms. Adeke’s situation;  

 
4. Requests the Secretary General to convey this decision to the relevant authorities, the 

complainants and any third party likely to be in a position to supply relevant information;  
 
5. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
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MEXICO CITY, MEXICO, 26 NOVEMBER 2022: The dialogue and negotiation 
process between the Government of the Bolivarian Republic of Venezuela and the 
Unitary Platform of Venezuela resumed in Mexico city © Silvana Flores / ANADOLU 
AGENCY / Anadolu Agency via AFP 
 
VEN-10 – Biagio Pilieri VEN-86 – Edgar Zambrano  
VEN-11 – José Sánchez Montiel VEN-87 – Juan Pablo García  
VEN-12 – Hernán Claret Alemán VEN-88 – Cesar Cadenas 
VEN-13 – Richard Blanco VEN-89 – Ramón Flores Carrillo  
VEN-16 – Julio Borges VEN-91 – María Beatriz Martínez (Ms.) 
VEN-19 – Nora Bracho (Ms.) VEN-92 – María C. Mulino de Saavedra (Ms.) 
VEN-20 – Ismael Garcia VEN-93 – José Trujillo  
VEN-22 – Williams Dávila VEN-94 – Marianela Fernández (Ms.) 
VEN-24 – Nirma Guarulla (Ms.) VEN-95 – Juan Pablo Guanipa  
VEN-25 – Julio Ygarza VEN-96 – Luis Silva  
VEN-26 – Romel Guzamana VEN-97 – Eliezer Sirit  
VEN-27 – Rosmit Mantilla VEN-98 – Rosa Petit (Ms.) 
VEN-28 – Renzo Prieto VEN-99 – Alfonso Marquina  
VEN-29 – Gilberto Sojo VEN-100 – Rachid Yasbek  
VEN-30 – Gilber Caro VEN-101 – Oneida Guaipe (Ms.) 
VEN-31 – Luis Florido VEN-102 – Jony Rahal  
VEN-32 – Eudoro González VEN-103 – Ylidio Abreu  
VEN-33 – Jorge Millán VEN-104 – Emilio Fajardo 
VEN-34 – Armando Armas VEN-106 – Angel Alvarez 
VEN-35 – Américo De Grazia VEN-108 – Gilmar Marquez  
VEN-36 – Luis Padilla VEN-109 – José Simón Calzadilla  
VEN-37 – José Regnault  VEN-110 – José Gregorio Graterol  
VEN-38 – Dennis Fernández (Ms.) VEN-111 – José Gregorio Hernández 
VEN-39 – Olivia Lozano (Ms.) VEN-112 – Mauligmer Baloa (Ms.) 
VEN-40 – Delsa Solórzano (Ms.) VEN-113 – Arnoldo Benítez  
VEN-41 – Robert Alcalá VEN-114 – Alexis Paparoni  
VEN-42 – Gaby Arellano (Ms.) VEN-115 – Adriana Pichardo (Ms.) 
VEN-43 – Carlos Bastardo VEN-116 – Teodoro Campos  
VEN-44 - Marialbert Barrios (Ms.) VEN-117 – Milagros Sánchez Eulate (Ms.) 
VEN-45 – Amelia Belisario (Ms.) VEN-118 – Denncis Pazos  
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VEN-46 – Marco Bozo VEN-119 – Karim Vera (Ms.) 
VEN-48 – Yanet Fermin (Ms.) VEN-120 – Ramón López  
VEN-49 – Dinorah Figuera (Ms.) VEN-121 – Freddy Superlano  
VEN-50 – Winston Flores VEN-122 – Sandra Flores-Garzón (Ms.) 
VEN-51 – Omar González VEN-123 – Armando López  
VEN-52 – Stalin González VEN-124 – Elimar Díaz (Ms.)   
VEN-53 – Juan Guaidó VEN-125 – Yajaira Forero (Ms.) 
VEN-54 – Tomás Guanipa VEN-126 – Maribel Guedez (Ms.) 
VEN-55 – José Guerra VEN-127 – Karin Salanova (Ms.) 
VEN-56 – Freddy Guevara VEN-128 – Antonio Geara  
VEN-57 – Rafael Guzmán VEN-129 – Joaquín Aguilar  
VEN-58 – María G. Hernández (Ms.) VEN-130 – Juan Carlos Velasco  
VEN-59 – Piero Maroun VEN-131 – Carmen María Sivoli (Ms.) 
VEN-60 – Juan A. Mejía VEN-132 – Milagros Paz (Ms.) 
VEN-61 – Julio Montoya VEN-133 – Jesus Yanez 
VEN-62 – José M. Olivares VEN-134 – Desiree Barboza (Ms.) 
VEN-63 – Carlos Paparoni VEN-135 – Sonia A. Medina G. (Ms.) 
VEN-64 – Miguel Pizarro VEN-136 – Héctor Vargas 
VEN-65 – Henry Ramos Allup VEN-137 – Carlos A. Lozano Parra 
VEN-66 – Juan Requesens VEN-138 – Luis Stefanelli 
VEN-67 – Luis E. Rondón VEN-139 – William Barrientos 
VEN-68 – Bolivia Suárez (Ms.) VEN-140 – Antonio Aranguren 
VEN-69 – Carlos Valero VEN-141 – Ana Salas (Ms.) 
VEN-70 – Milagro Valero (Ms.) VEN-142 – Ismael León 
VEN-71 – German Ferrer VEN-143 – Julio César Reyes 
VEN-72 – Adriana d'Elia (Ms.) VEN-144 – Ángel Torres 
VEN-73 – Luis Lippa VEN-145 – Tamara Adrián (Ms.) 
VEN-74 – Carlos Berrizbeitia VEN-146 – Deyalitza Aray (Ms.) 
VEN-75 – Manuela Bolívar (Ms.) VEN-147 – Yolanda Tortolero (Ms.) 
VEN-76 – Sergio Vergara VEN-148 – Carlos Prosperi 
VEN-78 – Oscar Ronderos VEN-149 – Addy Valero (Ms.) 
VEN-79 – Mariela Magallanes (Ms.) VEN-150 – Zandra Castillo (Ms) 
VEN-80 – Héctor Cordero VEN-151 – Marco Aurelio Quiñones 
VEN-81 – José Mendoza VEN-152 – Carlos Andrés González 
VEN-82 – Angel Caridad VEN-153 – Carlos Michelangeli 
VEN-83 – Larissa González (Ms.) VEN-154 – César Alonso 
VEN-84 – Fernando Orozco VEN-155 - Auristela Vásquez (Ms.) 
VEN-85 – Franco Casella  
 
Alleged human rights violations 
 
 Torture, ill-treatment and other acts of violence 
 Threats, acts of intimidation 
 Arbitrary arrest and detention 
 Lack of due process at the investigation stage 
 Excessive delays  
 Violation of the right to freedom of opinion and expression  
 Violation of freedom of assembly and association  
 Violation of freedom of movement  
 Abusive revocation or suspension of the parliamentary mandate 
 Failure to respect parliamentary immunity  
 Other acts obstructing the exercise of the parliamentary mandate 
 Impunity 
 Other violations: right to privacy 
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A. Summary of the case4 
 
The case concerns allegations of human rights violations 
affecting 135 parliamentarians5 from the coalition of the Mesa 
de la Unidad Democrática (Democratic Unity Roundtable – 
MUD), against the backdrop of continuous efforts by 
Venezuela’s executive and judicial authorities to undermine 
the functioning of the National Assembly elected in 2015. At 
the time, the MUD coalition was opposed to President Nicolas 
Maduro’s Government and obtained a majority of seats in the 
National Assembly in the parliamentary elections of 
6 December 2015. New parliamentary elections were held on 
6 December 2020.  
 
According to the complainant, almost all parliamentarians 
listed in the present case have been attacked or otherwise 
intimidated with impunity by law enforcement officers and/or 
pro-government officials and supporters during 
demonstrations, inside parliament and/or at their homes. At 
least 11 National Assembly members were arrested reportedly 
due to politically motivated legal proceedings against them and 
subsequently released. All were detained without due respect 
for the constitutional provisions on parliamentary immunity. 
There are also serious concerns regarding respect for due 
process and their treatment in detention. People associated 
with opposition parliamentarians have also been detained and 
harassed. At least 36 parliamentarians are in exile, six have 
recently returned to Venezuela, 23 are engaged in court 
proceedings, and many of them have been barred from 
holding public office. The passports of at least 
13 parliamentarians have been confiscated, not been renewed, or cancelled by the authorities, 
reportedly as a way to exert pressure and to prevent them from travelling abroad to report what is 
happening in Venezuela.  
 
On 31 August 2020, President Nicolas Maduro pardoned 110 members of the political opposition who 
had been accused of committing criminal acts. The decision meant the closure of ongoing criminal 
proceedings against 26 parliamentarians listed in the present case and the release of four of them.  
 
A joint mission, composed of members of both the IPU Committee on the Human Rights of 
Parliamentarians (CHRP) and the IPU Executive Committee, visited Venezuela from 23 to 27 August 
2021. The delegation was able to meet with a large variety of state authorities and stakeholders as 
well as with more than 60 of the 135 parliamentarians elected in 2015 with cases under examination 
by the CHRP, thereby obtaining first-hand information on their individual situations.  
 
In August 2022, the complainant informed the Committee that, on 4 August 2022, Mr. Juan Requesens, 
a parliamentarian elected in 2015, was sentenced to eight years in prison for his alleged involvement in 
what the Venezuelan authorities defined as a failed assassination attempt involving drones carrying 
explosives against President Nicolas Maduro in Caracas in 2018. During the same proceedings, the 
judge issued an arrest warrant and an extradition request against Mr. Julio Borges, former Speaker of 
the National Assembly, who is currently living abroad. 
 
On 26 November 2022, the Unitary Platform of the Venezuelan political opposition and representatives 
from President Nicolas Maduro’s Government resumed talks in Mexico City. The parties signed a 
humanitarian agreement focused on education, health, food security, flood response and electricity 
programmes that would benefit the Venezuelan people. Negotiations are expected to continue. 

 
4  For the purposes of this decision, the term “opposition members of parliament” relates to parliamentarians from political 

groups or parties whose decision-making power was limited in parliament and who were opposed to the ruling power. 
5  In this decision, the use of the term “parliamentarian” should be construed as referring to both women and men elected 

in 2015 as members of the National Assembly and by no means as expressing an opinion on the validity of their 
parliamentary mandate at the present time. 

Case VEN-COLL-06 
 
Venezuela: Parliament affiliated to the IPU 
 
Victims: 135 opposition members of 
parliament (93 men and 42 women) 
 
Qualified complainant(s): Section I.(1)(c) 
of the Committee Procedure (Annex I) 
 
Submission of complaint: March 2017 
 
Recent IPU decision: October 2022 
 
IPU mission: August 2021 
 
Recent Committee hearings: Hearings 
with members of the governing and 
opposition parties at the 141st IPU Assembly 
(October 2019)  
 
Recent follow-up: 
- Communication from the authorities: 

Note Verbale from the Permanent 
Mission of Venezuela in Geneva 
(September 2021) 

- Communication from the complainant: 
February 2023 

- Communication to the authorities: letter 
to the executive authorities (December 
2022) 

- Communication to the complainant: 
February 2023 
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According to the complainant and to publicly available information, on 7 January 2023, the 49th Court 
of Control of the Criminal Judicial Circuit of the Metropolitan Area of Caracas issued an arrest warrant 
against three parliamentarians elected in 2015, Ms. Dinorah Figuera, Ms. Marianela Fernández and 
Ms. Auristela Vásquez, for “the alleged responsibility for the offences of usurpation of authority, 
treason, conspiracy to commit crimes and money laundering”. All three are currently living in exile. 
 
The complainant also reported that on 25 January 2023 the properties of Ms. Figuera and 
Ms. Vásquez had been seized by the judicial authorities. 
 
 
B. Decision 
 
The Governing Council of the Inter-Parliamentary Union 
 
1. Remains deeply concerned that Mr. Juan Requesens has been sentenced to eight years in 

prison in a trial that, according to the complainant, failed to meet national and international 
standards of due process, an allegation that seems credible if considered in the light of information 
received during the IPU mission to Venezuela in August 2021; is also concerned that, during the 
same proceedings, the judge reportedly issued an arrest warrant and an extradition request 
against Mr. Julio Borges and that in January 2023 an arrest warrant was also issued against 
Ms. Dinorah Figuera, Ms. Marianela Fernández and Ms. Auristela Vásquez; reiterates its view 
that Mr. Requesens’ continued deprivation of liberty since August 2018, first in El Helicoide, a 
detention centre operated by the Bolivarian National Intelligence Service and then under house 
arrest since August 2020, as well as the arrest warrants issued against Mr. Borges, 
Ms. Figuera, Ms. Fernández and Ms. Vásquez should be seen as reprisals for their political 
activities; wishes to receive official and detailed information on the facts justifying each of the 
charges brought against them as well as copies of the relevant court decisions; and urges the 
national authorities to take all necessary steps to ensure that the rights of Mr. Requesens, 
Mr. Borges, Ms. Figuera, Ms. Fernández and Ms. Vásquez are fully respected;  

 
2. Reaffirms its long-standing position that the continued harassment of opposition 

parliamentarians elected in 2015, despite the expiration of their mandate, is a direct 
consequence of the prominent role they played as outspoken opponents of President Nicolas 
Maduro’s Government and as members of the then opposition-led National Assembly; urges the 
authorities, once again, to put an immediate end to all forms of persecution against the 
opposition parliamentarians elected in 2015, to thoroughly investigate and establish 
accountability for reported violations of their rights, and to ensure that all relevant state 
authorities respect their human rights, including the right of those who are currently living in 
exile to voluntarily return in safety to Venezuela; and calls on the Venezuelan authorities to 
provide official information on any steps taken to this end; 

 
3. Reiterates that the issues involved in the present case are part of the broader complex situation 

in Venezuela, which can only be resolved through inclusive political dialogue and by the 
Venezuelans themselves and welcomes in this regard the resumption of the talks between 
Government and opposition representatives; firmly hopes that discussions will continue and that 
the outcomes of this process will allow the various national stakeholders, including civil society, 
to work together to bring about a new social pact through participatory and non-violent means, 
without foreign interference and in compliance with the State's international human rights 
commitments, as well as to create the necessary conditions to conduct future elections 
accepted by all parties; reaffirms the IPU's readiness to provide support for any effort to 
strengthen democracy in Venezuela; and calls on the relevant authorities to provide further 
information on how best to provide such assistance;  

 
4. Recalls, as stated in the IPU’s Universal Declaration on Democracy, that the “key element in the 

exercise of democracy is the holding of free and fair elections…enabling the people's will to be 
expressed … on the basis of universal, equal and secret suffrage so that all voters can choose 
their representatives in conditions of equality, openness and transparency”; expresses its hope, 
therefore, that the outcomes of the ongoing dialogue will also contribute to guaranteeing that 
opposition candidates, including all former opposition parliamentarians who have been barred 

https://www.ipu.org/our-impact/strong-parliaments/setting-standards/universal-declaration-democracy
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from holding public office and their supporters will be allowed to exercise their basic human right 
to take part in the conduct of public affairs on a par with the ruling party and its supporters; and 
encourages the relevant authorities and the parties involved in the talks to take all necessary 
measures in this regard; 

 
5. Renews its call on all IPU Member Parliaments, IPU Permanent Observers, relevant human 

rights organizations and the international community in general to take concrete actions in 
support of the ongoing process of dialogue as well as of the resolution of the individual cases at 
hand in a manner consistent with democratic and human rights values;  

 
6. Requests the Secretary General to convey this decision to the relevant Venezuelan institutions, 

the complainant and any third party likely to be in a position to supply relevant information; 
 
7. Requests the Committee to continue examining this case and to report back to it in due course. 
 
 
 

* 
* * 

 


